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الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء  

ه بجزيل الشكر   الواجب، ووفقنا على إنجاز هذا العمل، نتوجّ

والامتنان لكل من ساعدنا من قريب أو بعيد على إنجاز هذا  

وكل ما واجهناه من صعوبات، ونخص بالذكر الأستاذ  العمل  

، الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه  "جغام محمد"المشرف  

القيمة التي كانت عونا لنا في إتمام هذا البحث، كما نخص  

الذي منحنا من وقته ما  " بوخنوف فريد"بالذكر الطبيب الشرعي  

" فـاتح وسلطان"ن  ساعدنا في إنجاز مشروعنا، إضافة إلى الضابطي

ولا يفوتنا  أن  . رئيسة محكمة سطيف" لوشايني فضيلة"والأستاذة  

نشكر عمال مكتبة الحقوق، وكل من ساعدنا في كتابة وطباعة  

               .المذكرة

زهيرة طويل



 

 

إلى الذي يعطي دوما القدرة على فك المستحيل، ويعطي ذلك الوجه المرتسم وراء   
إلى من وضع نفسي  ..وراء كل شيء جميل يلتف حولي  .. وراء كل دمعة  .. كل زهرة  

ومخطط  .. إليك أنت، يا سيد أنفـاسي  .. بين يديه، فجعلني أقرؤها محاولة إدراكها  
  .. ي  وراسم أوراق.. وصانع أقداري  .. أفكاري  

الحمد الله الذي  .. أقدم لك شكري وحمدي بعدد خلقك ومداد كلماتك  .. إليك يا االله  
 ُ ، وإليه المآب والرجعة إلى النور، الهادي  طبعا، ويجزي كل نفس بما تسعىحمد بالحق  ي

  ..إلى سبيل الخير والاستقـامة  
ّهن وعطفهنّ   نني أول  إلى اللائي علم.. إلى اللاتي ضممن قـلبي، وعانقن روحي بحب

،  ، أهدي هذا العمل"سمية، نورة، سميرة: " إليكنّ أمّهاتي الحبيبات.. حروف الهجاء  
  .رعاكنّ االله وحفظكنّ من كلّ سوء  

  إلى رمز الإخلاص والعطاء، إلى أعز الناس على قـلبي،
  إلى الشمعة التي تحترق في بطئ وصمت لتنير لي كل  
  مبادئظلمة، إلى الذي غرس في نفسي كل القيم وال 
  .. إليك أبي العزيز، أهدي هذا  .. الأخلاقية    

  .حفظك االله وأمدّك بطول العمر
  ..إخوتي وأخواتي  .. إلى كنوز أيامي ودروب حياتي  

  وزوجها" ليندة"كما أخص بالذكر ابنة عمتي  
  .وبناتهـــــــــــــــــــــــــــا 

  وزوجها  " ليلى"وابنة عمتي  
  . وبناتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  كما لا يمكن أن أنسى أعز الأصدقـاء ؛ 
  عباس، خولة زعبوبي، مباركة بغدادي، وجميع زميلاتي في الدراسة،  جميلة بل

  ..عبد القـادر هلاّل و كذلك عبد الرؤوف بعالة، محمد جودي،
إلى كلّ عائلتي وأقربائي من قريب أو بعيد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ..هني، وجميع الزملاء  أشرف م  
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  :المقدمة
في تكوین المجتمع و في صلاحه، فالأسرة المتماسكة الصالحة، للأسرة الدور الریادي   

دعامتها زواج موفق یربط بین الزوجین برباط متین یمنحها الوئام و یعصمها من الآثام ، 
ویدعم الآصرة بینها في أرجاء المنزل، وانطلاقا من كون الإنسان اجتماعیا بطبعه، لا 

ن الغریزة الجنسیة من الغرائز الطبیعیة في یستطیع أن یعیش بمعزل عن الجماعة ، ومن كو 
الإنسان ، وهذه الغریزة إن لم تجد المنفذ الشرعي لها حادت عنه ، وغرق صاحبه في وحل 
الرذیلة ، ونتج عنها أولاد مجهولین النسب ، الأمر الذین یجدون أنفسهم معه في ضیاع 

  1ن تدمیر للمجتمع وتشرد لیغرقوهم أیضا في وحل الجریمة ، وما یترتب على ذلك م
: لذا حرصت الشریعة الإسلامیة على الحث على الزواج و الترغیب فیه لقوله تعالى   

و من آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیها  و جعل بینكم مودة و رحمة إن ( 
  2. 21سورة الروم ، الایة) في ذلك لآیات لقوم یتفكرون 

االله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم  و: ( ولقوله عز وجل3         
سورة النحل ، ) بنین وحفذة ورزقكم من الطیبات أفبالباطل یؤمنون وبنعمة االله هم یكفرون

  .72الآیة 
یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة : ( و لقول الرسول الكریم صلى االله علیه و سلم 

و لقوله صلى االله علیه و سلم أیضا لمن أراد ان . 238لث ، البخاري ، الجزء الثا.) فلیتزوج 
البخاري ، ) إني أتزوج النساء فمن رغب من سنتي فلیس مني : ( یتفرغ للعبادة دون زواج 

  . 273، 3الجزء 
و یرجع حرص الشریعة الإسلامیة على الحث على الزواج إلى كون الزواج هو المنفذ   

ة ، و لإباحة العلاقة الزوجیة بین الجنسین ، و من ثم الطبیعي المشروع للغریزة الجنسی
یصون المرء ن الخطیئة و الوقوع في الزلل و المعاصي ، و إلى كونه السیاج الطبیعي 

نظرا لأنه الوسیلة الوحیدة .لتكوین أسرة التي یحن إلیها الإنسان لطبیعته الاجتماعیة 

                                                             
 1 د/ محمد أحمد طه، الحمایة الجنائیة للعلاقة الزوجة. منشأة المعارف، بدون طبعة، الإسكندریة، مصر، ص5.

.21الآیة سورة الروم،   2  

.72سورة النحل، الآیة   3  
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الأسرة ، في تقنین یسمى قانون و كذلك نظم القانون كل ما یخص  المشروعة للتناسل،
  .الأسرة

لكن مع تطور العصور و المجتمعات ، ذهبت الأسس التي تقوم علیها الأسرة و 
اختلت لأنه إزاء ذلك التطور الحدیث بالمادیة ، و تجرده من الروحانیة ، نظرا لانطلاقه من 

السلبي في مجال  الغرب البعید عن القیم الروحیة و الأخلاقیة ، فقد كان له أكبر الأثر
الإجرام ، حیث نجم عنه ازدیاد ظاهرة الإجرام سواء من حیث الكم أو الكیف في كافة 

  .المجالات 
و من هذه المجالات التي عانت من هذا التقدم الزائف الأسرة ، فأصبحت تتخللها حوادث 

من  فقد ازدادت ظاهرة القسوة: جدیدة لم نكن نسمع بها من قبل خاصة في مجال العنف 
قبل العدید من الأزواج على زوجاتهم ، و ما نجم عنها من قتل أو عاهات مستدیمة لهن ، 
والأكثر من ذلك إن هذه العادة انتقلت إلى الزوجات أیضا ،و قد ساهم ذلك في ازدیاد ظاهرة 
الخیانة الزوجیة التي نجح الغرب عبر وسائله الإعلامیة خاصة الإعلام و التلفاز في 

ینا عبر تصویرها على أنها شيء مباح غیر مستهجن ، و حق للزوجات والأزواج تصدیرها إل
على حد سواء ، لدرجة أصبحت الشعوب الإسلامیة للأسف تتحدث علیها دون خجل ، و ما 

  1.ینتج عنها من أثار كالطلاق و غیرها 
هذا ما استوجب حمایة جنائیة لضمان حفظ الأسرة بصفة عامة و العلاقة الزوجیة 

ومفهوم .فة خاصة، وتأمین سلامتها ، ووقایتها من الاعتداء على أحكامها، وأفرادهابص
وتعني عموما في المعاجم اللغویة ، laction de protégesالحمایة هنا یرجع الى الفعل حمى 

: ، ویمكن أن تتجسد في عدة مصطلحات منهاالتنظیم القانوني المتخذ في حمایة شيء
الخ، وعلى هذا یمكن القول أن مصطلح الحمایة هو ...، الضمان الإجراء، الحفاظ، الدفاع

المتخذة من المشرع لحفظ الشيء و الدفاع عنه ، وبتطبیق هذا المفهوم  الإجراءاتمجموع 
على الحمایة الجنایة للأسرة ، یمكن أن نقول، أنها النظام القانوني الذي اتخذه القانون 

  2.الجنائي، لضمان الاسرة بصفة عامة و الزوجین بصفة عامة
                                                             

.4-3محمد أحمد طه، المرجع السابق، ص   1  

مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ) الحمایة الجنائیة للأسرة(الطالب لنكار محمود، 
.38، ص 2010منتوري، قسنطینة،  2  
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ي التجریم كجریمة الزنا، وجریمة فقد تكون عنصر تكویني ف: وللحمایة الجنائیة أشكال       
باحة كوطىء الزوجة كرها، كما قد تكون ظرفا إهمال الزوجة الحامل، وقد تكون ظرف إ

مشددا كجریمة الضرب و الجرح، كما قد تكون ظرفا مخففا كما في عذر الاستفزاز ، ونحن 
النفسیة ة الجسدیة و خلاص الزوجي، والسلامة كل من واجب الإاخترنا في موضوعنا دراس

نها تعتبر من أهم الجرائم الواقعة في وقتنا الحالي ، بل یمكن القول علیها للزوجین ، لأ
  .طاغیة لكثر حصولها في مجتمعنا

  :وكل هذه التغیرات الطارئة جعلتنا نطرح الإشكال التالي
 ما مدى نجاعة الخطة التشریعیة الجزائیة التي انتهجها المشرع الجزائري لحمایة الرابطة*

  الزوجیة؟
  : شكالیة سوف نطرح الأسئلة التالیةومن هذه الإ    
 هل وفق المشرع الجزائري بجعل التجریم داخل الرابطة الزوجیة أو أخفق؟ 
  هل وفر المشرع الجزائري الحمایة الجنائیة اللازمة لحمایة الرابطة الزوجیة وبالأخص

  الزوجین؟
  :أهمیة الدراسة

من أهمیة كبیرة في المجتمع ،فالعلاقة الزوجیة میثاق اخترنا هذا الموضوع لما له   
غلیظ قدسه االله تعالى و رفع من مكانته ، و هو موضوع یمس كیان المجتمع ، إذ یعتبر 

، دةالزواج أول مرحلة من مراحل إنشاء الأسرة ، فإذا صلحت هذه العلاقة و أنتجت ثمارا حمی
ذكر ، كما انه أثارنا لأنه یتجسد وقائع حیة نتجت أسرة كفیلة بإنتاج مجتمع راقي كفیل بأن ی

هي تعاش في واقعنا ، وجمیع الناس تدركها ، و لكن لا تعطیها من وقتها أو تنشغل بها 
    .لتامین الحمایة لها

  :أسباب اختیار الموضوع
  :أسباب ذاتیة/ أ

  : ارتأینا دراسة هذا الموضوع الذي یعتبر بالنسبة لنا
  .جدیدةموضوع مشوق یفتح أفاق -
  .استجابة لمیولاتنا الشخصیة ، وارتباط هذا الموضوع بالتخصص محل الدراسة-
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  :أسباب موضوعیة/ ب
-15بالنظر للتعدیلات المدخلة و المدرجة على قانون العقوبات الجزائري بموجب القانون -

19.  
  .لقلة الدراسات التي تعالج هذا الموضوع بصفة خاصة-

  : المنهج المتبع
في دراستنا هذه على المنهج الوصفي التحلیلي ، والذي یساعدنا في الغوص  اعتمدنا  

و الولوج في حیثیات هذا الموضوع، بالاضافة في المنهج المقارن الذي استعملناه في المتن 
  .للمقارنة بین بعض قوانین البلدان

  :الصعوبات
التي واجهتنا ولا تخلو أیة دراسة من صعوبات و عوائق، ولعل أهم هذه الصعوبات    

  :هي
قلة المراجع المتخصصة، وبالأخص اثر التعدیلات الجدیدة التي شهدها كل من قانون -

  .العقوبات ، وقانون الإجراءات الجزائیة 
، وكذا )المحكمة و المجلس القضائي( عدم تقدیم ید المساعدة من قبل الهیئات القضائیة -

قانون بالرغم من الحصول وثیقة تثبت استخدام عدم فتح أبواب مكتباتها للباحثین ، ودارسي ال
  .المعلومات بغرض استعمالها في مذكرتنا للتخرج

  .صعوبة الحصول على الوثائق بالنظر لالتزام الموظفین بواجب المحافظة على سر المهنة-
  : ومن خلال ما سبق قسمنا دراستنا لفصلین على النحو التالي  

  .جب الإخلاص الزوجيالحمایة الجنائیة لوا: الفصل الأول
  .الحمایة عن طریق تجریم الزنا: المبحث الأول
  .الحمایة عن طریق تبني عذر الاستفزاز: المبحث الثاني
  .الحمایة الجنائیة للزوجین من العنف الزوجي: الفصل الثاني

  .المبحث الأول، ماهیة العنف الزوجي
  .النفسیة للزوجین من العنف الزوجيالحمایة الجنائیة للسلامة الجسدیة و : المبحث الثاني
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 الفصل الأول
 .الحمایة الجنائیة لواجب الإخلاص الزوجي 

الجنسیة التي خلق االله الإنسان و فیه مجموعة من الغرائز، و على رأسها الغریزة 
  .انفردت عن باقي الغرائز بالاهتمام باعتبارها سبب وجود الإنسان وسر بقائه و استمراره

، وذلك من ذلك الاهتمام إلى تنظیم العلاقات الجنسیة بین الرجل و المرأة أدىوقد 
خلال رابطة الزواج التي تقود إلى حیاة مستقرة وأصبحت هذه الرابطة محل حمایة القانون 

العقوبات بحقوق الأفراد و حریاتهم ، و من هذه وقد اهتم قانون  جتمع على حد سواء،المو 
بحمایة المشرع ، الحق في حمایة العرض من العبث به، لهذا  تحضاالحقوق المهمة التي 

القوانین الجزائیة بتقریر الحمایة الجزائیة لعرض الإنسان صیانة له من عبث العابثین  تكفلت
  1.، و على مدى الأزمانالذین لا یخلو منهم أي مجتمع من المجتمعات 

لأن جرائم الاعتداء على العرض أصبحت شائعة و منتشرة في معظم المجتمعات ، 
على المشرع الجزائي الوضعي التدخل و  ویتسع نطاقها یوما بعد یوم ، فقد أصبح لزاما

الناس ، وحریاتهم الجنسیة المشروعة لأن تلك الجرائم ذات  أعراضبشكل مستمر للذود عن 
طابع خاص تجمع بین الاعتداء المادي على جسم المجني علیه و الاعتداء المعنوي المتمثل 

  . 2في سمعته و شرفه هو وعائلته
الزواج هو عقد یتم '' :وما جاء النص علیه في المادة الرابعة من قانون الأسرة هو أن 

تكوین أسرة أساسها المودة و الرحمة و : بین رجل و امرأة على الوجه الشرعي من أهدافه
حصان الزوجین و المحافظة على    .''الأنسابالتعاون وإ

اج أكثر من خطر الزنا، ذلك أنه و المتأمل في الجرائم لا یجد خطرا على رابطة الزو 
نظیر الزواج في فعل الوطء، ونقیضه في نتائج هذا الوطء، حیث أنه مهلك للأسرة من حیث 

وكذا اختلاط الأنساب، ومهلك للأسر من حیث انحلال الترابط بین  والإحصانذهاب المودة 
  .وذیوع الفاحشة، وتفشي الرذیلة الأسر،

                                                             
كلیة .مذكرة تخرج في مادة الملتقى) الجرائم الواقعة على الأسرة في التشریع الجزائري ( عیسى لیندة ، -كلاع وفاء 1

   .107، ص 2009/2010الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشیخ العربي تبسي، تبسة، 
  .107المرجع نفسه، ص   2
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لأسرة ، استنادا لمبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر ولذلك یعتبر الزواج في قانون ا
الوحید لشرعیة العلاقات الجنسیة ، وله ارتباط كبیر في المجتمع الجزائري بمفهوم العرض 

بحمایة  ككل المجتمعات العربیة ، لهذا برز بشكل واضح اهتمام المشرع الجنائي الجزائري
  .هذا الواجب الزوجي 

، وتتمثل في اجب الإخلاص الزوجي في القانون الجزائريولهذا توجد حمایة ظاهرة لو 
  1: أمرین بارزین هما 

  )المبحث الأول ( الحمایة عن طریق تجریم الزنا : الأول *
  .)المبحث الثاني ( الحمایة عن طریق تبني عذر الاستفزاز في حال التلبس بالزنا : الثاني *

   

                                                             
جامعة  كلیة الدراسات العلیا،.مذكرة لنیل درجة الماجستیر )الجرائم الماسة بالأسرة( وسیم ماجد إسماعیل دراغمة ،  1

  .135، ص 2011، فلسطین  النجاح الوطنیة 
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  لالمبحث الأو
  الحمایة عن طریق تجریم الزنا

الهدف من الزواج هو إحصان الزوجین ، وهذا یرتب على عاتقهما التزاما  إن
بالاحترام المتبادل ، وصون شرف و عرض بعضهما ، حمایة لكیان الأسرة بصفة عامة ضد 

  .الجرائم الأخلاقیة، و من الأفعال الماسة بهذا الالتزام جریمة الزنا
فعة بأسلوب ردعي عقابي، كونه من و بهذا المفهوم یعتبر الزنا فعلا إجرامیا ینبغي د

الذي هو من  د الزواجالزوجیة ، ولما فیها من إخلال بعهأخطر الجرائم المدمرة للحیاة 
الأسس التي یقوم علیها النظام الاجتماعي، ویتوقف استمرار وثبات الزواج على التفاهم 

مكانیةوالتوافق  زنا والعلاقات التي التكیف بین الزوجین، شریطة رفض علاقات البغي و ال وإ
  1.و النظم السائدة في المجتمع  الاجتماعیةلا تتماشى مع الدین و الأعراف 

  :ومن خلال ما أوردناه سنتناول في هذا المبحث ما یلي
  .تعریف الزنا: المطلب الأول*
  .أركانها: المطلب الثاني *
  .المتابعة و الجزاء: المطلب الثالث-

   

                                                             
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم ). الحمایة الجنائیة للرابطة الأسریة في التشریع الجزائري (بوزیان عبد الباقي،  1

  .27، ص 2009/2010ر بلقاید، تلمسان، كلیة الحقوق، جامعة أبو بك.الجنائیة وعلم الإجرام 
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  الأولالمطلب 
  االزنـــــــــــــــــــف ـــــــــــــــتعری

، ومن ) الأولالفرع ( دراسة الزنا من المدلول اللغوي  إلىذا المطلب سنتطرق في ه
  ).الفرع الثاني (  الاصطلاحيالمدلول 

  الأولالفرع 
 المدلول اللغوي للزنا

  1.زنى، یزني، زنى وزناء بمعنى فجر: الزنا لغة-
وزنى علیه تزنیة أي . زنوا أي ضاق، لغة الهمزوكلمة زنا مشتقة من الفعل زنا، 

مزاناة وزناء بمعناه نسبه إلى  وزانيوزنى یزني بمعنى فجر، . ضیق، ووعاء زني أي ضیق
  .2زنا ابنالزنا وهو 
وعند الفقهاء من نجد ویقصر بلغة أهل الحجاز،  أهلالزنا یمد بلغة  أخرفي تعریف و 

یا ابن المقصور و الممدود، ونقول زنى الرجل یزني، زنى  لأخرصیغ القذف قول القائل 
  .أما نكاحا وأما أزن، ویرید أزني: مقصور وزناء ممدود، وكذلك المرأة ومن ذلك قال الأعشى

  :وعن اللحیاني وزاني مزاناة وزناء بالمد، حیث أنشد
  .والمال بیني وبین الخمر نصفان             وأما الزناء فإني لست أقربه   

  3.ا أي تباغيوالمرأة تزني مزاناة و زنً 
  
  
  
  

                                                             
  18، ص 2008مصر،  بدون طبعة، منشأة المعارف، .الحمایة الجنائیة للعلاقة الزوجیةمحمود أحمد طه،   1
  . 1958 مؤسسة الرسالة ، ، 6الطبعة ،  لقاموس المحیطا ،یعقوب  الفیروز آبادي ابنمجد الدین محمد  2
جامعة محمد خیضر، بسكرة، . مجلة العلوم الإنسانیة، )الزنا في قانون العقوبات الجزائريجریمة ( عبد الحلیم بن مشري، 3

  .4، ص 2006العدد العاشر، نوفمبر 
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  الفرع الثاني
  المدلول الاصطلاحي للزنا

نما حدده المشرع بعبارات و صیغ مختلفة  لم یضع القانون الوضعي تعریفا للزنا، وإ
فالقانون المصري مثلا شأنه شأن القانون الجزائري في تنظیمه الحالي لأحكام جریمة الزنا 
في قانون العقوبات، وقد استسقى فكرته في التجریم، وفي وضع الغالب من شروطه 

جراءاته   .من قانون العقوبات الفرنسي قبل تعدیله 339 إلى 336 وأدلته من المواد وإ
هذه النصوص تم التقریر أن محل الحمایة الجنائیة في هذه الجریمة لیس  ونتیجة

على حق كل طرفي حمایة الفضیلة في ذاتها كما في الشریعة الإسلامیة ، و إنما المحافظة 
ا في قانون العقوبات المصري الرابطة الزوجیة ، وصیانة نظام الأسرة، ولذلك نجد للزن

  . 1الفرنسي و الجزائري مثلا معنى اصطلاحیاو 
تعریف الزنا في قراره الصادر ) المحكمة العلیا حالیا( وقد حاول المجلس الأعلى سابقا

جریمة الزنا جریمة عمدیة تشترط لتكوینها '' : حیث جاء فیه أن 1965مارس  25بتاریخ 
القصد لدى الفاعل الأصلي إذا تم الجماع أو الوطء عن إرادة ، ویتوافر هذا القصد الجنائي

ك ضد النیابة .وف 5.القضیة ب [ .''وعلم أحد الزوجین بأنه یعتدي على شرف زوجه الأخر
  .] 1969مارس  25العامة، الغرفة الجنائیة بالمجلس الأعلى قرار صادر بتاریخ 

  :ما یلي إلى 1984 مارس 20صدر یوم  أخرفي قرار  الأعلىكما ذهب المجلس 
بین شخصین یعد أحدهما فاعلا  التواصلإن جریمة الزنا ذات طبیعة خاصة لأنها تقتضي '' 

أصلیا وهو الزوج الزاني ، ویعد الثاني شریكا وهو الخلیل الذي باشر مع الفاعل الأصلي 
 أوبحصول الوطء أو الجماع بین رجل و خلیلته، إلاالعلاقة الجنسیة، ولا تتحقق الجریمة 

 20، صادر بتاریخ 34051الغرفة الجنائیة بالمجلس الأعلى، قرار رقم  [.''امرأة وخلیلها 
  2. ]1984مارس 

وقد جاء التعریف الوارد في قراري المجلس الأعلى مطابقا لما أورده الدكتور محمود    
 أورجل ( اتصال شخص متزوج '' : فه بأنهنجیب حسني بخصوص تعریف الزنا، بحیث یعر 

                                                             
  .10، ص1985المطبوعات الجدیدة ،  داردون طبعة،  .جریمة الزنا في ضوء القضاء و الفقهعبد الحمید الشواربي،  1

  .4 عبد الحلیم بن مشري، المرجع السابق، ص  2
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اتصلت جنسیا  إذاجریمة ترتكبها الزوجة  ویعتبر زنا كلاتصالا جنسیا بغیر زوجه،  )امرأة 
 ''.اتصل جنسیا بامرأة غیر زوجته إذابرجل غیر زوجها، ویرتكبها الرجل 

الجماع أي كما یأتي الزوج زوجته ، فالزواج  أوالوطء یقصد به الاتصال الجنسي و 
أن الزواج  ، غیروالأنثى، هو فعل المواقعة الطبیعیة بین الذكر الزنا مظهران لفعل واحدو 

 احل لیحصن الرجل و المرأة نفسیهما به، والزنا فاحشة و جریمة حرمتها الأدیان السماویة
نها اعتداء على الأسرة و المجتمع معا أ إذوجرمتها القوانین لأنها تمس المجتمع و سلامته، 

 وأيولولا معرفة الزواج لما عرف الزنا ، لان الزواج هو الذي جعل الرجل یستأثر بالمرأة ، 
  1.مساس بین المرأة و الرجل خارج عقد الزواج یشكل جریمة الزنا

هو خیانة '' : وقد عرفها المستشار أحمد محمود خلیل نفس التعریف السابق بقوله
كان  إذا إلاالعلاقة الزوجیة، فقد أخذ القانون المصري بهذا المعنى فلا یكون الشخص زانیا 

  2''.حكما أومتزوجا، فیشترط وجود عقد زواج صحیح قائم فعلا 
ارتكاب الوطء الطبیعي غیر المشروع '' : ویعرفها الدكتور محمد صبحي نجم بأنها

حكما  أووجة برضاهما حال قیام الزوجیة حقیقة غیر متزوجة أو متز  أنثىمن رجل على 
  3''.الاثنینحال انعدامها من  أو

على أن الزنا هو علاقة  BORDAS"بورداس " موسوعة الكبیرة الفرنسیة الوجاء في 
 زنا بسیط : ویمیز بین نوعین من الزنا. جنسیة لشخص متزوج خارج إطار الزواج

ADULTERE SIMPLE  وهو الزنا الذي یرتكبه الشخص المتزوج مع شخص غیر
، وهو زنا یرتكبه شخص متزوج مع شخص  ADULTERE DOUBLEوزنا ثنائي . متزوج
  4.متزوج

نورد في هذا المقام أن معظم شراح القانون الجزائري قد ذهبوا كلهم  أنیجدر بنا  و
من قانون العقوبات ، حیث نجد  339الذي اقره القضاء شرحا لنص المادة  في نفس الاتجاه

                                                             
  .5-4عبد الحلیم بن مشري، المرجع السابق، ص  1
  .11-10، ص 1993دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  .جرائم الزناخلیل أحمد محمود،  2
، 1994الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان،  .الجرائم الواقعة على الأشخاصنجم محمد صبحي،  3

  .83ص
4 En cyclopedie .,BORDAS  tome 1 , SGED , Paris 1984 .   
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فعل جنسي غیر شرعي تام، یقع بین رجل و امرأة  بأنها جماع أو'' :كالأتيالزنا عرفت 
 إلىاحدهما متزوج شرعیا و قانونیا ، وبناءا على رغبتهما المشتركة، واستنادا  أوكلاهما 

  1.اهإكر  أودون غش رضائهما المتبادل 
القول بأن المشرع الجزائري حاله حال المشرع المصري قد استلهم  إلىهذا ما أدى بنا 

من قانون  339 إلى 336تجریم الزنا من خلال ما ورد في التشریع الفرنسي في المواد من 
العقوبات الفرنسي، و التي كانت تعاقب فقط على العلاقات الجنسیة التي ترتكب من طرف 

  .أحد الزوجین
   

                                                             
، 2013بدون طبعة ، دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائر،   .الجرائم الواقعة على نظام الأسرة عبد العزیز سعد،  1

  .94ص
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  المطلب الثاني
  اــــــــــــــــــــان الزنـــــــأرك

حیث  من قانون العقوبات 339لقد نص المشرع الجزائري على جریمة الزنا في المادة 
المتعلق بقانون العقوبات تفرق  66/156الأصلیة الصادرة بموجب الأمر  339كانت المادة 

كانت تعاقب على جریمة زنا الزوجة بین زنا الزوجة وزنا الزوج من حیث العقوبة، حیث 
بضعف العقوبة المقررة لجریمة زنا الزوج، وبذلك حذا المشرع الجزائري حذو المشرع المصري 

لكن المشرع الجزائري لم یفرق في  11/7/1975 لفرنسي القدیم الصادر قبل تعدیلوالقانون ا
أن الأركان الواجب توافرها في أحدهما  اعتبرأركان جریمة الزنا بین الزوج والزوجة، حیث 

تنطبق على الآخر عكس القانون الفرنسي القدیم والقانون المصري الذي فرق بین أركان 
جریمة زنا الزوجة وأركان جریمة زنا الزوج  وبعد تعدیل قانون العقوبات الجزائري بقانون 

ن الجریمتین هما في الذي سوى بین الزوج والزوجة في العقوبة معتبرا أ 13/02/1982:
درجة واحدة من الناحیة الأخلاقیة على عكس القانون الفرنسي الذي ألغى هذه الجریمة لعدة 

أهمها عدم وجود مساواة في العقاب بین جریمة زنا الزوج وجریمة زنا الزوجة بالرغم  اعتبارات
ادئ الخلاق لا من أنهما في درجة واحدة من الناحیة الأخلاقیة ، كما أنه من لم تردعه مب

  . 11/7/1975: فائدة من عقابه وهذا بموجب القانون الصادر في 
أما القانون المصري فأبقى على التفریق بین جریمة زنا الزوج وجریمة زنا الزوجة من 

  : حیث الأركان ومن حیث العقاب، وعلیه تتطلب جریمة الزنا توافر الأركان التالیة 
  یة صحیحة قیام رابطة زوج: الركن المفترض

  وقوع فعل الوطء غیر المشروع : الركن المـادي
  القصد الجنائي العام: الركن المعنوي
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  الأولالفرع 
  )قیام رابطة الزوجیة ( الركن المفترض 

یشترط لقیام جریمة الزنا أن یكون الرجل أو المرأة أثناء ارتكابها لتلك الجریمة مرتبطة 
و یجب أن تتصف الزانیة بأنها زوجة 1للأصول بعقد زواج قانوني، وشرعي ومسجل وفقا

وفقا لأحكام وكذلك الزاني لأن انعدام الرابطة الزوجیة ، وعدم وجود عقد زواج شرعي واقع 
ذلك و  یجعل الفعل غیر مكتمل شروط المعاقبة ، ویسلبه صفة جریمة الزنا الشریعة الإسلامیة

  .الشریعة  أوكأن تكون الرابطة الزوجیة قائمة على زواج باطل ،أو مخالف للقانون 
  .فإذا حصل الوطء في فترة الخطوبة لا ترتكب المرأة جریمة الزنا

تم  إذاكما لا یشترط الدخول، والخلوة الشرعیة ،فعقد القران ذاته یكفي لقیام الجریمة 
تكون رابطة الزوجیة قائمة حال  أنویجب ،22-9طبقا لنص المواد  وفقا لقانون الأسرة

ارتكاب جریمة الزنا، وقیام هذه الرابطة حقیقة فعلیة، یعني أن الزوجة مازالت على ذمة 
، أما قیامها حكما فیعني أنه طرأ علیها طلاق ، ولكنه طلاق الزوج، ولم یحدث طلاق بینهما 

ولا یزیل ملك الزوج طالما أن العدة قائمة ، فإذا زنت في فترة العدة  رجعي لا یرفع الحل
انقضت العدة فإن الطلاق یعد بائنا و لا تقوم الجریمة  إذاقامت في حقها جریمة الزنا ، وأما 

ارتكبت  إذالا تحقق الزنا (  لها المحكمة العلیا في قرار إلیهفي حقها، وهذا ما ذهبت 
كانت هذه الرابطة قد  إذا أمایة بین الشاكي و الزوجة المشكو ضدها الجریمة حال قیام الزوج

، فلا جریمة ولا آخربشخص  انحلت بالطلاق و بعد مضي عدة سنوات تزوجت المطلقة
عقاب لأن الشاكي قد فقد نهائیا ملك عصمة مطلقته ، وحكم بخلاف ذلك یترتب علیه 

  .22من الغرفة الجزائیة  1986اي م 13صادر یوم  271القرار رقم ) ذ االبطلان و النف
نو یكون بائنا بینونة صغرى أو بینونة كبرى، والطلاق الأول  أن إماوالطلاق البائن   إ

 إذاكان یزیل ملك الزوج إلا انه لا یزیل الحل بحیث تصبح المطلقة مرتكبة لجریمة الزنا 
حدث الوطء، أما البائن بینونة كبرى فإنه یزیل الحل والملك معا، وفي الحال تنقضي علاقة 

                                                             
  .142، ص 2010منشورات زین الحقوقیة، الطبعة الأولى ، لبنان، . الجرائم الأخلاقیةایلي میشال قهوجي،   1
  .109وفاء، عبسي لیندة، المرجع السابق، صكلاع   2
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فلا یستطیع الزوجیة نهائیا ، وتنقضي صفة الزوجیة ، فإذا زنت الزوجة في هذه الحالة 
  .تحریك الدعوى ضدها ولو وقع منها الوطء خلال فترة العدة

ذا انه لم یكن متزوج أصلا ، أو أن زواجه شریكه انه مطلق ، أو أو دفع المتهم  وإ
 أمامغایة الفصل في الدعوى  إلىتوقف الدعوى الجزائیة  أنجاز للمحكمة  فاسد أو باطل

دفعت المتهمة بوفاة الزوج وانقضاء  إذاونفس الشيء في حالة ما قاضي الأحوال الشخصیة،
وقف الفصل في الدعوى عدة الوفاة فعلیها تقدیم ما یثبت ذلك وعلى الجهة القضائیة انه ت

  1.الجزائیة  الإجراءاتمن قانون  330الجزائیة طبقا لنص المادة 
عدیدة لعدم انسجام التشریع الجزائري في هذا  إشكالاتالزواج  إثباتوتثیر مسألة 

، على أن الزواج یثبت بشهادة  الأسرةمن قانون  22المجال وهذا ما نصت علیه المادة 
أن نفس المادة في فقرة ثانیة  وأضافتلبلدیة مكان الزواج،  مستخرجة من سجلات الزواج

توفرت فیه الشروط الشرعیة للزواج ویمكن تثبیته بحكم قضائي   إذاالزواج یكون صحیحا 
لا یعتد بالزواج '' ولقد طرحت المسألة على المحكمة العلیا فلم تتخذ موقفا ثابتا ففي قرار لها

 الأحكاممجموعة  21440ملف  1980-12-02جنائي ( بالفاتحة لإثبات قیام جنحة الزنا 
بتقدیم عقد من الحالة  إلا 339تابعة على أساس المادة لا تتم الم(  وآخر، ) 26الجنائیة ص

و هنالك ما یخالف ،) 1983/2نشرة  1982-11-09جنائي ( یثبت زواج الشاكي المدنیة
یشترط أن تكون الزانیة وقت ارتكابها الأفعال المنسوبة ( هذا الاجتهاد حیث جاء في قراراتها

ذا الزواج أمام مجموعة من المسلمین إلیها مرتبطة بعقد زواج مع الشاكي حتى لو حصل ه
 1987-فبرایر- 24ار في قر  2غ ج ...( ولم یحصل تسجیله في سجلات الحالة المدنیة

  2.الغالب هو أن یحصل الإثبات بتقدیم شهادة عقد الزواج الاتجاهولكن ،.)3971ملف 
   

                                                             
  .110، صكلاع وفاء، عبسي لیندة، المرجع السابق  1
  .111، صالمرجع نفسه 2
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  الفرع الثاني
  )الوطء المحرم(الركن المادي 

لهذه  الإجراميیشترط لكي یتوافر الركن المادي لجریمة الزنا ، ارتكاب الجاني النشاط 
یقع الاتصال الجنسي  '': وحسب رأي المحامي ایلي قهوجيالجریمة وهو فعل الوطء،

ویقع .''بحصول الوطء فعلا بین الزوجة وغیر زوجها، أي بدخول عضو الرجل في فرج المرأة
ن سن الزاني أو الزانیة أو حالتهما المرضیة تجعل الحمل الاتصال الجنسي ، ولو كا

 ساب، یل صیانة حرمة الزواجمستحیلا ، إذ أنه لیس الغرض من العقاب منع اختلاط الأن
عقدت معه الزوجة  أخروالاتصال الجنسي بغیر الزوج یعتبر زنا، حتى ولو كان شخصا 

 الأول، لان الزواج الثاني یعتبر زنا طالما بقي الزواج  الأولىزواجا ثانیا مع بقاء الرابطة 
 إذولا عبرة لتعدد الاتصال الجنسي للقول بوجود زنا وهذا یعتبر تحایلا على القانون ، قائما ،
  1.''یحصل اتصال جنسي واحد فقط بین الزوجة و غیر زوجها  أنیكفي 

العلاقة التي یكون  إماولذا یجب أولا أن تحصل علاقة جنسیة غیر شرعیة ، وهي 
الزوجة التي  أوعلاقة مع غیر زوجته، هذه الالزوج الذي مارس  سواءأحد طرفیها متزوجا ، 

 لا یهم أن یكون أعزب أو( تمارسها مع غیر زوجها، أو العلاقة التي یمارسها شخص 
ویجب أن تكون هذه العلاقة الجنسیة طبیعیة، أي تمت مع طرف یعلم أنه متزوج،) متزوجا 

لاعضو التذكیر لدى الرجل في فرج أنثى،  بإیلاجالموضع الطبیعي،  في لا تقوم الجریمة  وإ
ارتكبها زوج مع رجل مثله، أو زوجة مع امرأة مثلها، إذ أن جریمة الزنا تقتضي  إذا، كما 

  2.اختلاف الجنس بین الفاعلین
ولم تقف  الإیلاجویجب أن تكون العلاقة الجنسیة تامة ، بأن تكون قد وصلت لحد 

ویستوي بعد ذلك  .لا یعاقب المشرع الجزائري على الشروع فیها إذحد اللمس أو التقبیل،  إلى
 relations incomplètesیكفي الاتصال الجنسي غیر الكامل  إذ، لا أو إشباعأن یحصل 

لا، فتتوفر  أولوجود الجریمة ، كما یستوي أن تكون العلاقة الجنسیة قد ارتكبت بالرضا 
، ویستوي كذلك أن تكون الأنثى صغیرة الآخریمة في جانب الجاني دون جانب الطرف الجر 

                                                             
  .142ایلي میشال قهوجي،المرجع السابق، ص   1
  .140لنكار محمد، المرجع السابق، ص   2
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الجریمة هو حمایة حرمة الزوج، ولیس  أساسلیس لدیها مانع حمل، لان  أمبالغة ، عاقرا  أو
  1.منع اختلاط الأنساب

من تقبیل  الإیلاجدرجة  إلىالتي لا تصل  الأفعالمما سبق نجد أنه لا یعد وطئا       
ذافي فراش واحد،  أجنبیةومفاخذة ومباشرة خارج الرحم، ومجرد النوم مع امرأة  كانت هذه  وإ

كل هاته  الأسفومع ،أخرى بأوصافلا تشكل زنا ، فانه یمكن المعاقبة علیها  الأفعال
شروحات  إلى لما نتطرق الأسفالتفصیلات لفعل الوطء لم یأت القانون على بیانها، ویزید 

  2. الأحیانقانون العقوبات الجزائري المختصرة و المخلة بالمعنى في الكثیر من 
ركن الفعل المادي هو الشرط المتمثل '' : أن إلىفیذهب المستشار عبد العزیز سعد 

رجل غیر زوجها لیمارس معها الفعل الجنسي بشكل  إلىفي تسلیم الزوجة نفسها طواعیة 
أن الرجل المتزوج یكون قد باشر عملا جنسیا طبیعیا  إثباتفي  یضاأطبیعي تام، و المتمثل 

لا، راضیة أو  أومع امرأة لا تحل له شرعا، وبغض النظر عن كون هذه المرأة متزوجة 
فعل '' فبغض النظر عن كون المستشار استعمل لفظ ركن بدل استعمال . ''مغتصبة
نجده أیضا  فإننالعناصر المكونة له، ، ذلك أن الركن یختلف تمام الاختلاف عن ا''إجرامي

، ''مغتصبة أویستوي أن تكون المرأة الزانیة شریكة الزوج راضیة '' الفقرة یقول بأنه أخرفي 
ونحن نقول بأن الزنا المعاقب علیه في القانون الجزائري یشترط أن یكون فیه رضا متبادل 

جریمة أخرى هي جریمة في حالة عدم وجود رضاء نكون أمام  لأنهمن كلا الطرفین، 
أنه في جریمة زنا الزوج یكون من حق الزوجة دون  إذالاغتصاب، وشتان بین الجریمتین 

انه من حق المغتصبة رفع  الأصلغیرها رفع الدعوى، في حین أنه في جریمة الاغتصاب 
 أخرشخص  أيالدعوى لا الزوجة، كما یحق لنیابة العامة أن تحرك الدعوى العمومیة، أو 

  3.مصلحة، كما انه هنالك اختلاف في العقوبة المقررة لكلتا الجریمتینله 
 یشترط القانون على أن تتم العلاقة الجنسیة، وعلیه لا:" ویذهب الدكتور بوسقیعة على أنه   

، ونجد المشرع الجزائري لا یعاقب حقیقة على الشروع في الزنا ، ولكنه "یعاقب على الشروع
نماالعلاقة الجنسیة،  إتمامبالمقابل لا یشترط  تبریر عدم المعاقبة على الشروع في هذه  وإ

                                                             
  .140لنكار محمود،المرجع السابق، ص   1
.10السابق، ص عبد الحلیم بن مشري، المرجع   2 
  .10المرجع نفسه، ص  3
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من قانون  05الجریمة یكمن في أن جریمة الزنا هي عبارة عن جنحة بحسب المادة 
من  31مادة اء على نص صریح بحسب البن إلاالعقوبات، ولا عقوبة على الشروع في الجنح 

الجنسیة فهو أمر لا یشترطه القانون ، بل یكفي أن العلاقة  إتمامأما قانون العقوبات دائما،
تمامو لو مرة واحدة،  الإیلاجیتم  ذروة الشهوة بالقذف،  إلىالعلاقة الجنسیة معناه الوصول  وإ

 من قانون العقوبات التي تكتفي بوجود حالة التلبس 341وهذا مالا یستنتج من نص المادة 
  1.)في المبحث الثاني إلیهسیتم التطرق (

 إلالا تتحقق الجریمة :" القول بأنه إلىهب المجلس الأعلى في هذا الصدد وذ
بین الرجل و خلیلته أو بین المرأة و خلیلها ، ولا یشترط القانون  عبحصول الوطء والجما
نماو الجماع ،  معاینة حصول الوطء ، و الشریك في ظروف یكفي للعقاب مشاهدة الزاني وإ

شرا معا في العلاقة الجنسیة، ودائما كما نلاحظ انه هنالك تأكید لا تترك الشك في أنهما قد با
، غیر أننا نلاحظ أن المصطلحات التي استعملها القضاة لیست الإتمامعلى المباشرة ولیس 

بتكریر العلاقة الجنسیة  إلامن الدقة بمكان، فاستعمال مصطلح الخلیل أو الخلیلة لا یكون 
غیر المشروعة ، ومشاهدة العامة كما أسلفنا، وهو مالا یشترطه القانون الجزائري، فالأصح 

 .استعمال مصطلح  الطرف الثاني
كل ما سبق یشترط في الوطء أن یكون غیر مشروع، فلیس كل وطء  إلى بالإضافة 

ن هذا الوطء في حرام، أي أن یكون یشترط أن یكو  إذلجریمة الزنا،  الإجراميیشكل النشاط 
بین شخصین لا تربطهما علاقة زوجیة، و الجدیر بالذكر أنه لیس كل وطء بین الزوجین 

أو كونها  أن وطء الزوجة في دبرها، أو وطئها أثناء النفاس، أو الحیض، 2إذیعد مشروعا، 
ذلك  یمة الزناتبر وطء غیر مشروع، لكنه لا یطغى لان یشكل جر صائمة، أو محرمة لحج یع

  .داخل العلاقة الزوجیة لأنه
  

   

                                                             
  .10عبد الحلیم بن مشري، المرجع السابق، ص1 

  .11المرجع نفسه، ص 2
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  الفرع الثالث
  )القصد الجنائي(الركن المعنوي 

ارتكاب عمل مادي ینص ویعاقب علیه القانون الجزائي لا یكفي لقیام الجریمة، بل  إن
الجاني، والعلاقة التي تربط الفاعل بالعمل  إرادةالعمل المادي عن  هذالابد أن یصدر 

المادي هي ما تسمى بالركن المعنوي، والجریمة لا تقوم بدون هاذین الركنین علاوة على 
الركن الشرعي، ومنه یتمثل الركن المعنوي في النیة الداخلیة التي یضمرها الجاني في 

  1.نفسه
رادةائي من علم وان هذه النیة الداخلیة هي ما یقصد بها القصد الجن في القیام  وإ

بجریمة الزنا ، وتبعا للقواعد العامة للقانون الجنائي مجرد مادیات الجریمة لا عقاب علیها، 
نما ، وتعتبر جریمة الزنا من الإجراميالجنائي في حق مرتكب النشاط  الإثملابد من ثبوت  وإ

الجنائي في علم الجاني زوجا  عمدا، ویكون القصد إلاالجرائم العمدیة، ولا یتصور ارتكابها 
للعلاقة الجنسیة،  الأخرعلى وطء الطرف  إقدامهانه كان متزوجا وقت  أوزوجة،  أوكان 

كما تم النص في  2 تمكن غیر زوجها من وطئها، أنهاوان یعلم انه یطأ غیر زوجته، أو 
 بأنهامن قانون العقوبات في فقرتها الثانیة على اشتراط علم شریك الزوجة  339المادة 

في الطعن  1984جوان  12مرتبطة بعلاقة زوجیة، وهذا بناءا على القرار الصادر یوم 
عقوبات على الشریك  339لا تطبق المادة " جاء فیه إذ الأعلىعن المجلس  28837رقم

  ".متزوجة أنهاكان یعلم  إذا إلا امرأةب جریمة الزنا مع الذي ارتك
شریكة الزوج لم یشترط القانون علمها بزواج الرجل حیث جاء غي الفقرة  أنغیر 

ویعاقب الزوج الذي یرتكب جریمة الزنا : " من قانون العقوبات 339الثالثة من المادة 
، والمستخلص من هذه الفقرة "یكتهسنتین، وتطبق العقوبة ذاتها على شر  إلىبالحبس من سنة 

المشرع  أرادتعاقب بنفس عقوبته، فلو  فإنهاانه حتى و لو لم تكن المرأة على علم بزواجه 
كانت  إنتطبق العقوبة ذاتها على شریكته : " الفقرة الثالثة أخرفي  لأضافاشتراط علمها 

فرق بین زنا الزوج  أيیضع  و بالتالي فان التشریع الجنائي الجزائري لم". عالمة بأنه متزوج

                                                             
  .103، ص2002دون طبعة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة،   .الوجیز في القانون الجزائي العام، أحسن بوسقیعة1 
  .31محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص2 
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 1.في هذا الأمر إلاو زنا الزوجة مثلما هو الحال في اغلب التشریعات المعاقبة على الزنا 
ارتكاب النشاط  إلىالجاني حرة مختارة  إرادةولتوافر القصد الجنائي یشترط أن تتجه 

الزوجة ودون رضاها  إرادةحصل الوطء رغما عن  إذالا تقوم  إذلجریمة الزنا ،  الإجرامي
المعدمة للرضا، كذلك ینتفي القصد  الأسبابسبب من  أي أو، الإكراهنتیجة التهدید و 

، كما لو اعتقدت بأنها مطلقة، مقیدة بعقد زواج  بأنهاالزوجة وقت الوطء لا تعلم  إذاالجنائي 
  2.فقد أووان زوجها الغائب قد مات 

    
   

                                                             
  .14مشري، المرجع السابق، صعبد الحلیم بن 1

القسم الخاص، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  .شرح قانون العقوبات الجزائري، محمد صبحي نجم 2
  .89، ص2003
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  ثالمطلب الثال
  والجـــــــــــــــزاءالمتابـــــــعة 

الفقرة  339ربط المشرع الجزائري جریمة الزنا بشكوى الزوج المضرور طبقا لنص المادة     
الثالثة من قانون العقوبات، في حین أنه نص على الجزاء المقرر لهذه الجریمة في الفقرة 

  .وباتمن قانون العق 341في المادة  إثباتهاعلى  وأعقبالثانیة من نفس المادة، 
  .قسمین إلىو علیه سنقسم هذا المطلب 

  الأولالفرع 
  .المتــــابــــــــــــــــــــــــــعة

یتم تحریك الدعوى العمومیة في جریمة الزنا بناءا على شكوى المجني علیه استثناءا 
العام وهو حریة النیابة العامة في تحریكها، وبهذا سنوضح الشكوى المقررة  الأصلمن 

  : في نقطتین إثباتهالجریمة الزنا، وطرق 
  .الشكوى: أولا

السلطات المختصة  إلىالذي یقدمه المجني علیه  الإخطار أوالشكوى هي البلاغ 
من قانون العقوبات  339طالبا تحریك الدعوى العمومیة بشأن جریمة ما ، وقد نصت المادة 

بناءا على شكوى الزوج  إلاالمتابعة لا تتم  إجراءات أنفي الفقرة الرابعة منها على 
القید ویرجع هذا المضرور، ولا یجوز للنیابة العامة تحریك الدعوى العامة من تلقاء نفسها، 

غیر الشخص  أخرلما فیه من مصلحة للزوج وشرفه، ولا یجوز تقدیمها من شخص 
بعد ارتكاب الجریمة،  أومعتوها وقت  أوكان مجنونا  إذافي حالة ما  إلاالمضرور وحده، 
یقدم  أنلا مانع من  شرط هنا بأيمعینا في تقدیم الشكوى ، ولم یقیده  أجلاولم یحدد القانون 

ضافةالشكوى  نیابة عنه هو، ممثله القانوني ما سبق فان التنازل عن الشكوى یعد حقا  إلى وإ
  1.من حقوق الشاكي یستعمله، وقبل النطق بالحكم

الزوج الشاكي قد صفح  أنلما كان من الثابت "وهذا ما تضمنه قرار المحكمة العلیا 
الحكم علیها و  إیاها بإدانتهمعن زوجته الملاحقة بتهمة الزنا فان قضاه الاستئناف 

                                                             
  .114كلاع وفاء، المرجع السابق، ص  1
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من قانون  339من المادة  الأخیرةوا في تطبیق الفقرة ئخطبالحبس لمدة سنة قد أ
  1. "صفح الزوج المضرور یضع حدا لكل متابعة أنالعقوبات التي تنص صراحة على 

  .جریمة الزنا إثباتطرق : ثانیا
في المواد الجزائیة هو حریة القاضي في  الأصلخرج المشرع الجزائري عن قاعدة 

نص علیه  جریمة الزنا، وهذا ما أثباتمحددة هي فقط التي تقبل في  أدلة، باشتراطه الإثبات
الدلیل الذي یقبل عن ارتكاب الجریمة :" من قانون العقوبات بقوله 339بصراحة في المادة 

یحرره رجل الضبط القضائي  محضر قضائي على إمایقوم  339المعاقب علیها في المادة 
ما، عن حالة تلبس مامستندات صادرة من المتهم،  أووارد عن رسائل  بإقرار وإ  بإقرار وإ

  : كالأتيسیتم دراستها  الأدلةوهذه ." قضائي
الذي یقبل كحجة هو  الأولالدلیل  یعتبر :المحضر القضائي المثبت لحالة التلبس-1

كتابة محررة من  أوعبارة عن وثیقة  "الذي هو Procès verbalالمحضر القضائي
بعد  أوبعد فعل یشكل خطأ،  أواختلاف،  أوجهاز مؤهل بعد اتفاق  أوسلطة مختصة، 

 2"محفوظات أو كأدلةعلاقات  أو، أثارحفظ  أو إثبات، من اجل مداولة
یعاینوه، ویشاهدونه من جرائم،  وهنا هو الوثیقة التي یحررها رجال الشرطة القضائیة عما

یتضمن حالة التلبس بالزنا التي  أنالمحضر الذي یحررونه بشان جریمة الزنا، لابد و 
یرى  أنانه لا یشترط  إلىالمحكمة العلیا  أصدرتعاینوها، ولكن لصعوبة هذه الحالة ، 

عن طریق  أودیة، حسب الطرق العا إثباتهاضباط الشرطة القضائیة حالة التلبس، بل یجوز 
كذلك القضاء  إلیهائي، وهذا ما ذهب حفظها في المحضر القضثم یتم شهادة الشهود، 

كافیا مجرد العلم بتوافر  وأصبحالزنا بشهود الرؤیا ،  إثباتممكنا  أصبحالمصري، وبالتالي 
  3.حالة التلبس التي یثبتها رجال الشرطة القضائیة في محضر لیكون دلیلا على الجریمة

وهو المتمثل في الاعتراف الصادر من المتهم في جو  :بطریقة الاعتراف الكتابي الإثبات-2
، إرادتهیقوم بتحریره بمحض  أيوبمعزل عن الشرطة والقضاة، ، بعید عن الانفعالات النفسیة

شریكه في الجریمة ، ا والى غیره یسرد  إلىصور یبعث بها  أومذكرات  أووضمن رسائل 
                                                             

  .115،صكلاع وفاء، المرجع السابق   1
  .142محمد لنكار، المرجع السابق، ص 2

  .142محمد لنكار، المرجع نفسه ، ص  3
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دیر هذه الرسائل وقیمة المحضر تق أنفیها وقائع فعل الزنا بصراحة ووضوح مع العلم 
الاثباتیة وكذلك قیمة مدى صحة الاعتراف متروكة لتقدیر القاضي و لقناعته الوجدانیة، فان 

  1.المتهم ، وان شاء تركه وبرا المتهم وأدانمنهما  بأيشاء اخذ 
هو اعتراف " في المادة الجزائیة L’aveu judiciareالقضائي  الإقرار:القضائي الإقرار-3

، وفي "إلیهالموجهة  الأفعالبعض  أوالمتهم أمام الشرطة أو السلطة القضائیة بصحة كل، 
القضائي یقوم على  الإقرارجهة قضائیة، ومنه  أمامجریمة الزنا هو اعترافه انه ارتكبها 

  : عنصرین هما
  .جزئیا أوالشخص لنفسه فعلا كلیا  إسنادوهو : الاعتراف على النفس  
وتشمل قاضي التحقیق في محضر استجواب،  :جهة قضائیة دون غیرها أمامتراف الاع  

وكیل الجمهوریة في محضر رسمي یوقعه المتهم، و الكاتب، ووكیل الجمهوریة ، قاضي 
لاعتراف شفهیا علنیا وحضوریا تبعا للنظام التهامي یكون ا أنالحكم وفي هذه الحالة یكفي 

الشرطة القضائیة في محضر قضائي فلا  أمام الإقرار أماالمعتمد في المحاكم الجزائیة ، 
  2.یعتد به

  
   

                                                             
  .102عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  1
  .143لنكار محمود، المرجع السابق، ص  2
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  الفرع الثاني
  الجـــــــــــــــــــــــــــــــزاء

جریمة الزنا یعاقب علیها  أنمن قانون العقوبات الجزائري على  339نصت المادة 
سنتین ، وذلك دون التمییز بین الزوج و الزوجة، وتطبق نفس العقوبة  إلىبالحبس من سنة 

الشریكة، وهاته العقوبة لم تكن على هذا الشكل قبل تعدیل قانون العقوبات  آوعلى الشریك 
كان الزوج یعاقب بعقوبة اخف من الزوجة، فكانت  إذ 1982فیفري  13بموجب قانون 

سنة، أما الزوجة فكانت تعاقب بالحبس من سنة  إلى أشهرعقوبة الزوج هي الحبس من ستة 
  1.سنتین إلى

نجدها تختلف على ما هو مقرر في  الأخرىالقوانین الوضعیة  إلىوعند الرجوع 
كانت متزوجة أو غیر متزوجة  لا یعاقب المرأة سواءمث الأردنيالتشریع الجزائري، فالقانون 

سنتین، ویعاقب  إلىالزوج فیعاقب من سنة  أماسنتین ،  إلى أشهرزنت بالحبس من ستة  إذا
دون تحدید الحد  أيالتشریع المصري الزوجة الزانیة بالحبس مدة لا تزید عن سنتین، 

المواد ( أشهرالزوج الزاني فتتم عاقبته لمدة لا تزید عن الستة  أما، الأدنى
دون زنا التشریع التونسي فیعاقب على زنا الزوجة  أما، )عقوبات مصري.274.275.277

 426المادة ( ، ویذهب التشریع الصومالي )قانون العقوبات التونسي 236المادة (الزوج
بعقوبة الحبس لمدة لا تزید عن سنتین دون تحدید  زنیا إذامعاقبة الزوج و الزوجة )عقوبات

  .للعقوبة ادنيحد 
عیة التشریعات الوض أحسنسابقا یعتبر التشریع الجزائري ومن خلال ما استعرضناه 

انه لم یفرق بین الزوج و الزوجة لا في العقوبة ولا من حیث مدتها،  إذفي الدول العربیة 
للعقوبة وهي  أدنىفي كل من الزوجین كشرط للعقاب، كما أنه وضع حدا  الإحصانواشترط 

  2.لم تقم بتحدیدها الأخرىالتشریعات  أنمدة سنة في حین 
  
   
 

                                                             
  .18عبد الحلیم بن مشري، المرجع السابق، ص   1
  .18المرجع نفسه، ص   2
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  المبحث الثاني
  طریق تبني عذر الاستفزاز ائیة عنالحمایة الجن

، وما یمثله ذلك من  الإنسانروح  إزهاقمن أبشع الجرائم القتل لما ینطوي علیه من  
ألا وهو حقه في الحیاة، ولهذا اتفقت التشریعات السماویة،  الإنساناعتداء على أسمى حقوق 

انه في  إلاوالقوانین الوضعیة على تجریم فعل القتل هذا ، وتوقیع أقصى العقوبات علیه، 
تخفف بعض التشریعات العقاب على القاتل متى ارتكب جریمته هذه في حالات معینة 

دراستنا هنا هو القتل الذي  إطار ظروف تخفف من درجة عدوانه و قسوته، وما یدخل في
في ثلاث  إلیهما سنتطرق  ، وهو1وهو القتل في حالة التلبس بالزنا إلایحدث بین الزوجین، 

  :كالآتيمطالب هي 
  المطلب الأول

  تعریف عذر الاستفزاز
  : إلىسنتطرق في هذا المطلب 

  .في الفرع الأول التعریف القانوني
  .في الفرع الثاني التعریف الفقهي

  .عذر الاستفزازالقانوني لتعریف ال: الفرع الأول
: " كالآتيمن قانون العقوبات  279نص علیه المشرع الجزائري من خلال المادة 

القانونیة إذا ارتكبها أحد الزوجین على  الأعذاریستفید مرتكب القتل و الجرح و الضرب من 
  ".حالة التلبس بالزنا في اللحظة التي یفاجئه فیها فيأو على شریكه  الآخرالزوج 

اعتبر عذر الاستفزاز من الأعذار  1937لسنة  58أما في القانون المصري رقم 
  واقعة ابتدار بالسب غیر العلني  إطارفي  الاستفزازالقانونیة الخاصة حیث تم ذكر عذر 

، ومفاجأة حال )من قانون العقوبات المصري 9الفقرة  378المنصوص علیها في المادة ( 
  2.من قانون العقوبات المصري) 237(ا بالزنا المنصوص علیها في المادة تلبسه

                                                             
  .148محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص  1
  .18منشورات الحلبي الحقوقیة، ، لبنان، ص  الطبعة الأولى،. ون الجنائيعذر الاستفزاز في القانبریار سعید عزیز،  2
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عقوبة جریمة  إلابینما صنف القانون الفرنسي القدیم الاستفزاز عذرا خاصا لا یخفف  
الشدید الصادر من المجني  الإیذاء أوكان سببه الضرب  إذاالقتل أو الجرح أو الضرب، 

  1.علیه ضد الجاني
، الإرادیة الإصاباتالقدیم تعبیر الضرب و وقد استخدم قانون العقوبات الفرنسي 

ضرب الذي یقع بسبب الاستفزاز یكون أو ال، القتل، والجرح"  321حیث نص في المادة 
 الأخرالشخص  إلىالشدید ، أو العنف الموجه  الإیذاءكان سببه الضرب ،  إذامعذورا 
في المادة  1966لسنة ) 156-66(وقد اخذ بهذا كل من القانون الجزائري رقم ، ."الجاني

، ولا یعتد كل من المشرع الفرنسي و المغربي )416(، والمغربي في المادة )277(
بالاستفزاز ما لم یكن ناشئا عن واقعة معینة كدخول منزل مسكون ، أو أحد ملحقاته أثناء 

أي أن الجاني لا یستفید من عذر سلق أو التحطیم، الت أوبواسطة الكسر،  سواءالنهار 
من ) 322(لم یكن الاقتحام بحد ذاته هو الذي سبب الاستفزاز، كما في المادة  الاستفزاز ما

كلا وأیضا  2من قانون العقوبات المغربي، ) 417(قانون العقوبات الفرنسي القدیم، والمادة 
وبات مغربي، یسلكان نفس المسلك في عق) 419(عقوبات فرنسي، و ) 325(من المادتین 

المشرع الفرنسي نص على الاستفزاز في واقعة السب  أنجریمة هتك العرض بالقوة، كما 
 29(من قانون  33قانون العقوبات، و المادة ) 11الفقرة 471(العلني ، وغیر العلني، المادة 

وقع نتیجة استفزاز  إذا، حیث لا یعاقب المشرع الفرنسي على السب بنوعیه )1881یولیو 
نمامن المجني ، ففي هذه الحالة لا یع تجاوز ذلك باعتباره  د الاستفزاز سببا مخففا للعقوبة وإ

  3.سببا لإلغاء الجریمة
ومنه نعتبر الاستفزاز عذر یخفف العقوبة للجریمة المرتكبة التي تقع تحت تأثیر 
الاستفزاز تعد أقل خطورة وجسامة من جریمة الشخص الذي یرتكبها بدون استفزاز، كما قد 

ما دون حدها  إلىیعتبر الاستفزاز ظرفا قضائیا مخففا، یمنح القاضي سلطة النزول بالعقوبة 
  4.من نوع أخف محلها أخرىعقوبة  حلالإ أوالخاص،  الأدنى

                                                             
  .19بریار سعید عزیز، المرجع السابق، ص   1
  .19المرجع نفسه، ص   2
  .40، ص 1996دار النهضة العربیة، القاهرة،   .عذر الاستفزاز في قانون العقوباتمحمد عبد الشافي،   3
  .20السابق، صیریار عزیز سعید، المرجع   4
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  الفرع الثاني
  التعریف الفقهي لعذر الاستفزاز

  :یوجد العدید من التعاریف الفقهیة لمصطلح الاستفزاز نستعرض منها ما یلي 
في  الغضب بعمل خطیر یصدر عن المجني علیه بغیر حق، ویسبب إثارة:" فقد عرف بأنه 

  1".ومؤقت مفاجئالمتهم ضعف السیطرة الذاتیة بشكل 
ارتكاب الجریمة في حالة توتر ینشأ عن رؤیة حادثة أو سماع كلام : "ویعرف بأنه

فالجاني في هذه الحالة لیس له الوقت الكافي  "ارتكاب الجریمة إلىدفع الجاني  إلىیؤدي 
  2.للتفكیر والتدبر في عواقب الفعل الذي یقوم به

تحت تأثیر حالة  الذي یرتكب جریمتهالتماس المعذرة للجاني : "ویعرف أیضا بأنه
للمجني علیه، و التي تستوجب قانونا  الخاطئناجمة على السلوك الهیاج النفسي ال

  3".لتلك الجریمة أصلاالتعدیل في المعاملة العقابیة المقررة 
تقع  الأفعالسلسلة  من  أوهو فعل : " كالأتيأما الفقه الانجلیزي فعرف الاستفزاز 

للمتهم بصورة مفاجئة ومؤقتة فقدان  من قبل الشخص المبین ضد الجاني، والذي یسبب
  4".السیطرة على النفس بحیث لم یكن في تلك اللحظة سید نفسه

  بقوله ح المعنى في الأعمال التحضیریة یبتوض)   M.Faure(وقد قام الفقیه الفرنسي
لا یكون لدى المتهم، وقت الفعل باستفزاز عنیف بحیث  إلالا یقر القانون العذر " 

یكون لهذا الاستفزاز  أن، الحریة الضروریة للتصرف برؤیة كاملة، ویجب إلیهالمنسوب 
  5."على الاتزان ، والنفس سویة تأثیرأكبر 

عذر الاستفزاز هو عذر اقره المشرع للتخفیف  أنمن خلال التعاریف السابقة نستنج 
من عقوبة الجریمة التي یرتكبها الفاعل و هو في حالة استفزاز لا یعرف ماذا یفعل ولا 

لكي یخفف فتصبح یراعي النتائج التي ستحدث نتیجة جریمته، وهنا جاء عذر الاستفزاز 

                                                             
  .76، ص 1979-1978، جامعة بغداد، الأعذار القانونیة المخففة للعقوبةفخري عید الرزاق الحدیثي، 1 

  .21بریار سعید عزیز، المرجع السابق، ص  2
  .21المرجع نفسه، ص  3

4 ByL.G.Carvell and E.Swineer Creen, Criminal law and procedure, 1970, page50. 
  .40عبد الشافي إسماعیل، المرجع السابق، صمحمد   ث5
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 الأصلیةقص عن العقوبة مسؤولیة الجاني الذي استثیر اخف واضعف، و بالتالي عقوبته تن
  .للجریمة

  المطلب الثاني
  شروط عذر الاستـــفزاز

من قانون  279على شروط عذر الاستفزاز في المادة  نص المشرع الجزائري
 إلیهاالعقوبات و التي تنص على ثلاثة شروط حتى یقوم هذا العذر، وهي التي سنتطرق 

  : كالأتي
  الفرع الأول

  قیام رابطة الزوجیة
العكس، ولا  أوللفاعلة في جریمة الزنا،  زوجایشترط في صفة الجاني أن یكون 

 أووقع القتل من سواه مهما كان قربه من الزوج  إذایتوافر النموذج القانوني لهذه الجریمة 
الخ، ...الزوجة، ومهما كان وقع المصیبة كبیرا، ومسه عار الزنا، كابي الزوج، أو أخیه 

 قرره القانون الایطالي، ومن خلال هذا یشترط قیام العلاقة الزوجیة وجاء هذا على عكس ما
متلبسین  یفاجئهماالجرح، وأحد الشخصین اللذین  أورب، بین مرتكب جریمة القتل، أو الض

  1.بفعل الزنا
قد حقق المساواة بین الزوج و الزوجة في منح الأعذار المشرع الجزائري  أنونلاحظ 

العكس، ومنه یكون المشرع  أوالمخففة عندما یضبط الزوج زوجته متلبسة بجریمة الزنا ، 
منه  الجزائري قد حقق مبدأ المساواة بین الزوجین في الاستفادة على أساس عذر الاستفزاز،

لعذر للزوجین، وهو ما یفهم منه على أساس هذا ا بإعطاءفالمشرع الجزائري هو الذي انفرد 
المشرع المصري قد قصر هذا الحق على الزوج  أنانه نوع من المرونة التشریعیة، بینما نجد 

  2.فقط دون الزوجة 
تكون قائمة، وصحیحة  أنلكي تكون العلاقة الزوجیة أساسا لهذا العذر، یشترط و 

یكون العقد  أنویستوي  ،ع في تحدید ذلكهو المرج الأسرةارتكاب الجریمة، وقانون  أثناء

                                                             
  .144كلاع وفاء، المرجع السابق، ص  1
  .143بوزیان عبد الباقي، المرجع السابق، ص 2
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نماعرفیا،لان التسجیل لیس شرطا لصحة العقد،  أومسجلا  ، وهنا حتى یمكن للزوج لإثباته وإ
من قانون  22المادة ( الاحتماء بهذا العذر لابد أن یثبت زواجه عن طریق حكم قضائي 

لا  339المتابعة بموجب المادة : " أنقد فصلت في المحكمة العلیا  أن، خاصة و )الأسرة
وعلیه فان لم یوجد الزواج أصلا  ،"بتقدیم عقد من الحالة المدنیة یثبت زواج الشاكي إلاتتم 

الخلیل مع خلیلته، أو كما في حالة الزواج الباطل، أو  أوكما في حالة الخطیب مع خطیبته، 
 یوجد، لأنه عذر شخصي المنحل بطلاق بائن صدر به الحكم، فان العذر في كل ذلك لا

  1.احد الزوجین دون غیرهما إلابحت، لا یستفید منه 
  الفرع الثاني

  القتل في الحال
وج على زوجته، أو على ز اشترط المشرع الجزائري الحالیة في القتل الذي یقع من ال

شریكته، أو على  أوالذي یحدث من الزوجة على زوجها،  أوكلیهما،  أوشریكها في الزنا، 
 هذا، وفي  2كلیهما معا، بمعنى أن یقع القتل فور مفاجأته لزوجته أو العكس متلبسا بالزنا

المشهد  بهذاالزوج القاتل یفاجأ  أن إذالعنصر بالذات تكمن الحكمة في تخفیف العقوبة ، 
دون أن  الرهیب الذي یذهب رشده، ویغتال تقدیره السلیم للأمور، فیقدم على ارتكاب القتل

  .3یقدر عواقبه
واشتراط القتل في الحال لا یعني عدم وجود فاصل زمني بین المفاجأة للزوج بزوجته  

متلبسة بالزنا وقتله لها أو لشریكها ، أو لهما معا، فقد یوجد فاصل زمني ، ومع ذلك یتوافر 
ثورته  هل حدث القتل و الزوج لا زال في: شرط القتل في الحال، ومعیار ذلك واضح وهو

حدث  إذاالزنا؟ ومنه النفسیة و العصبیة و الهیاج الذي انتابه لدى مفاجأته زوجته متلبسة ب
القتل في الحال والزوج لا یزال تحت تأثیر ثورته النفسیة ، فیعد القتل قد حدث في الحال ، 

، لا یتوافر هذا الأفعالهدأت نفسه و استرد العقل تحكمه في  أنحدث القتل بعد  إذابینما 

                                                             
  .150- 149لنكار محمد، المرجع السابق، ص  1
  .145كلاع وفاء، المرجع السابق، ص   2
بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة  .الإسلامیة القتل بسبب الزنا بین القوانین الوضعیة  والشریعةحسنین محمدي،   3

  .38، ص2006للنشر، الإسكندریة، مصر، 
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) ص.ب(، وهذا ما قام به الجاني 1الشرط، ومن ثم لا یستفید الزوج المستفز من هذا العذر
سنة حین ضبطها تخونه مع جاره،  32ذات ) ص.ب(، بقتل زوجته 1948من موالید 

دخل الزوج البیت حتى فر الجار هاربا، وعندئذ لم یجد الزوج  أنما : كالآتيوكانت الوقائع 
خنق زوجته بسلك بسوى الانتقام لشرفه وعرضه الذي تلطخ بالعار في نظره، فقام أمامه 

نماحدیدي رقیق، أما الزاني فلم یحاول مطلقا لحاقه و قتله،  قتل زوجته فقط لأنها فضلت  وإ
تستحق ذلك ، ویؤكد انه لو  أنهاعلیه ، وهو غیر نادم عما فعله، بل یرى  آخرشخصا 

 أن، ذلك حسب رأیه أن العار یجب أخرىنفس الجریمة مرة  لارتكبتكررت نفس الظروف 
  2.، وهو معني بمن هو مسؤول علیهم لا غیرأولایقضي الرجل علیه في بیته 

  الفرع الثالث
  متلبسا بالزنا مفاجأة الجاني للطرف الآخر

على أن أحد الزوجین یستفید من الأعذار إذا ارتكب القتل أو  279تنص المادة 
ومن خلالها نستنتج " في اللحظة التي یفاجئه فیها في حالة تلبس بالزنا" الجرح أو الضرب 

یكون  أنانه یجب أن یكون هنالك مفاجأة من طرف الزوج لزوجته أو العكس، وأیضا یجب 
  .هنالك حالة تلبس بالزنا

  .المفاجأةعنصر : أولا
 الأخرتعتبر المفاجأة بصفة عامة عدم علم الزوج ولا توقعه أو انتظاره أن یرى زوجه 

هنا تكون للزوج المغدور،  لأن ضبط الزوج الغادر في وضعیة تلبس  والمفاجأةفي حالة زنا، 
، وتتحقق المفاجأة في صورتها الكاملة عند وجود الثقة الأحوالیكون مفاجأة له في جمیع 

 الأخرتتحقق عند الشك و عدم الیقین، كمن یشك في زوجه  أنملة بینهما، كما یمكن الكا
ن ربه حتى یضبطه متلبسا، ویوجد العذفیراق  أنعلى القتل طالما  إصراروجد سبق  حتى وإ

  3.الزوج لیس لدیه یقینا بالخیانة

                                                             
  .171محمود احمد طه، المرجع السابق، ص  1
دراسة میدانیة ومتابعة لمجموعة من ). ذات المجرم وواقعه الاجتماعي( جریمة القتل في المجتمع الجزائري الطیب نوار،  2

  .115-113، ص 2004الجزائر، بدون طبعة، دون دار نشر، الجزائر، جویلیة حالات مارست فعل القتل في 
، 1999دون طبعة،  دون دار نشر،  ).الحمایة الجنائیة للروابط الأسریة ( الجرائم العائلیةمحمد عبد الحمید الألفي،  3

  .48- 47ص 
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   :كالأتي من حیث علم الزوج ویقینه حول الخیانة رأیان فقهیانلكن كان هنالك  
مترصدا له  الآخرالطرف  ضبطكان الزوج على علم و یقین بالخیانة، وأراد  إذاالرأي الأول 

الغضب والانفعال، وحلول  أساسهالكي یقتله، لا یستفید من هذا العذر لانتفاء المفاجأة التي 
سبق وجود العذر و لو مع  إلىالرأي الثاني من الفقه ذهب  إماالتفشي و الانتقام محلها، 

الوضع بشروط موضوعیة لا تتعلق ببحث نفسیة الجاني، ولا  هذا أناط، لان المشرع الإصرار
 أنالدلیل على غضبه و ثورته، ویجب  بإقامةلم یطالب النص الجاني  إذمتى كون قصده، 
یكون هنالك تعاصر بین  أنیجب  أيبالزنا ،  الأخرحال تلبس الزوج تتحقق المفاجأة 

لاصر التلبس بالزنا وعن المفاجأةعنصر    1.یوجد العذر لا وإ
  .عنصر التلبس بالزنا: ثانیا

لا تجعل مجالا دة الزوجة وعشیقها أو العكس في ظروف هایقصد بالتلبس هنا مش
لا یشترط رؤیة عملیة  إذ 2على وشك الوقوع،  أوللشك في أن الجریمة قد ارتكبت فعلا، 

نمالأنه فرض نادر الوقوع ،  الإیلاج بالقرائن الدالة على وقوع  الأخذ وقضاءیكتفي فقها  وإ
تالیة له مباشرة، بشرط أن تقطع بان  أو: على الوطء مباشرة سابقةكانت قرائن  سواءالفعل، 

التلبس عن طریق محضر یحرره  إثباتجریمة الزنا قد وقعت، ولا یشترط في هذه الحالة 
رجال الضبط القضائي، بل للقاضي الحریة في ذلك حسب القانون العام، فیمكنه استنتاجه 

حالة التلبس  أنتقول المحكمة العلیا  هذامن شهادة الشهود، وفي  أومن حیثیات القضیة، 
تثبت  أنهو معاینتها من طرف ضابط الشرطة، والضروري  إلىبجریمة الزنا لا تحتاج حتما 

العادیة، كشهادة شاهد یؤكد انه وقف على المتهمین  الإثباتالجریمة بحجة تقام حسب طرق 
  3.و بعد حدوثها بقلیلنا ترتكب، أز في حین كانت جریمة ال

  
  
  

                                                             
  .151محمد لنكار، المرجع السابق، ص   1
  .269عبد الحكم فودة، المرجع السابق،   2
  .151، المرجع السابق، ص  لنكار محمد  3
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  المطلب الثالث
  إثبات عذر التلبس بالزنا والعقوبة المقررة له

  :إلىسنتطرق في هذا المبحث   
  الأولالفرع 

  .اتهـــــــــــــــــــــــــــــــــإثب
 إذنمن عذر التلبس بالزنا تكمن في عنصر المفاجأة، فهو  علة الاستفادة أنبما 

، بل هنالك لإثباتهحالة ذهنیة تنتاب الجاني ، وعلیه لا یمكن وضع معاییر، وضوابط معینة 
عدة قرائن یمكن أن تستشف منها المحكمة مدى توافر هذا العذر، فتحدیده یخضع للسلطة 

یكون  أنبهذا العذر أمام محكمة الجنایات، فانه یجب التقدیریة للقاضي، وذا تم التمسك 
لامحل سؤال مستقل، وممیز یطرحه رئیس محكمة الجنایات،  كان حكمه معیبا، وقابلا  وإ

یقرر : " الجزائیة التي تنص الإجراءاتمن قانون  305ذا ما نصت علیه المادة للنقض، وه
الموضوعة، ویضع سؤالا عن كل واقعة معینة  الأسئلةباب المرافعات، ویتلو  إقفالالرئیس 

  : الآتیة، ویكون هذا السؤال في الصیغة الإحالةفي منطوق قرار 
  ، )هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة؟( 

ظرف مشدد، وعند الاقتضاء كل عذر وقع التمسك به یكون محل سؤال مستقل وكل 
  .متمیز

التي تجیب عنها المحكمة، ما عدا  الأسئلةتوجه في الجلسة جمیع  أنویجب 
  .السؤال الخاص بالظروف المخففة

وتفصل المحكمة بدون اشتراك المحلفین في جمیع المسائل العارضة التي تثار في 
  1."مادةتطبیق نص هذه ال

  
  
  

                                                             
وزارة العدل ، ). الظروف المشددة، والأعذار المخففة لجریمة القتل العمدي في القانون الجزائري(نوال عبد اللاوي،   1

  .53ص. 2012مدیریة التربصات، 
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  الفرع الثاني
  العقوبة المقررة لعذر الاستفزاز

ما دون  إلىیترتب علیه النزول بالعقوبة  إذستفزاز الأثر الجوهري ، یعتبر عذر الا
في الحالات التي یبدو فیها وجود عذر للمتهم لارتكابه حدها ویتقرر العذر القانوني المخفف 

الجریمة بحیث تضعف من جسامتها، وتبعا لذلك تكون المسؤولیة الجزائیة متدرجة تبعا لتدرج 
المسؤولیة الجزائیة فان نقصه یكفي  أساسیعد  الإدراك أن، وحیث الإدراكمناطها وهو 

  1.لتقریر نقصانها
من قانون العقوبات الجزائري التي تبین العقوبة  01الفقرة  283المادة  إلىو بالرجوع 

السجن المؤبد  أو، الإعدامالجریمة التي عقوبتها  أنالمقررة عند قیام العذر المخفف یتضح 
فاجأ أحد الزوجین زوجه  إذاخمس سنوات ، ومن ثمة  إلىالحبس من سنة  إلىتخفض 

،أو السجن المؤبد تطبق علیه  بالإعدامیحكم علیه  أن متلبسا بالزنا وقتله، فانه بدلا من
الحبس من  أيمن قانون العقوبات،  01الفقرة  283في المادة  إلیهاالعقوبة المخففة المشار 

  .خمس سنوات إلىسنة 
أما بالنسبة لتأثیر هذا العذر على نوع الجریمة فهنالك من یرى أن القتل المقترن 

من قانون العقوبات یعتبر جنحة لا جنایة، لان  279دة بالعذر المنصوص علیه في الما
ما نص علیه  إلىالقانون یعاقب علیه بعقوبة الحبس، ولكننا نعیب على هذا الرأي استنادا 

لا : " من قانون العقوبات ، التي تنص على أنه 28المشرع الجزائري صراحة في نص المادة 
منها نتیجة  آخرعلى نوع  أصلااصدر القاضي فیها حكما یطبق  إذایتغیر نوع الجریمة 

 أن، من ."لظرف مخفف للعقوبة، او نتیجة لظرف العود التي یكون علیها المحكوم علیه
المخففة، فتخفیف  الأعذاربطبیعتها لا یتغیر بتغییر عقوبتها عند توفر عذر من  نوع الجریمة

وعلیه عندما یرتكب الزوج جریمة قتل بتوافر  العقوبة قانونا لا یغیر من وصف الجریمة،
محكمة الجنایات، لا محكمة الجنح ، وكل ما  أمامالعذر تضل الجریمة جنایة، ویحاكم 

 283ما نصت علیه المادة  إلىهنالك انه یستفید من العذر المخفف فتخفض العقوبة 
  2.من قانون العقوبات 01الفقرة

                                                             
  .31بریار سعید عزیز، المرجع السابق، ص   1
  .53نوال عبد اللاوي، المرجع السابق، ص  2
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قتل زوجته وحدها ، أو عشیقها،  سواءوتوقع عقوبة الحبس السابق الذكر على الزوج 
  .قتلهما معا، ونفس الشيء بالنسبة للزوجة أو

من قانون العقوبات قد نص على انه  279نص المادة  أن إلى إلیه الإشارةوما تجدر 
جاني سواءا كان زوجا، ویستنتج من هذه الفقرة أنه لا یستفید ال، ..."یستفید مرتكب القتل "

في ارتكاب جریمة القتل ، وعلیه یفهم في  أصلیاأو زوجة من هذا العذر، ما لم یكن فاعلا 
الحالة التي یكون فیها وضع الجاني شریكا في الجریمة فانه یسأل مسؤولیة جنائیة كاملة عن 

  1.یة، ولا یراع في هذه الحالة صفة الزوج الأصليجریمة القتل العمد مع الفاعل 

                                                             
  .53نوال عبد اللاوي، المرجع السابق، ص  1
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 الفصل الثاني
 الحمایة الجنائیة للزوجین من العنف الزوجي

 یبدو أن العلاقات الزوجیة لا تقوم على العطاء و الحب و التبادل و العیش المشترك      
والسلوك التعاوني فقط، فبالإضافة إلى ذلك یوجد بین الرجل و المرأة في العلاقة الزوجیة 
ملامح متنوعة من السلوك العدواني و من العنف تخلف درجتها و شدتها و تكرارها، وهذا ما 

  :وهو الذي سیكون محل دراستنا كالأتيالعنف الزوجي، ه مصطلح یطلق علی
  .ماهیة العنف الزوجي:المبحث الأول
  .الحمایة الجنائیة للسلامة الجسدیة و النفسیة للزوجین من العنف الزوجي: المبحث الثاني

 المبحث الأول
 ماهیة العنف الزوجي

عن طریق تقسیمه إلى مطلبین سنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة ماهیة العنف الزوجي 
  :كالآتي

 المطلب الأول
 مفهوم العنف الزوجي

، أشكال )الفرع الأول( سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى تعریف العنف الزوجي في  
  ).الفرع الثالث( ، و الوسائل المستعملة في العنف الزوجي في )الفرع الثاني( العنف الزوجي 

 الفرع الأول
 الزوجيتعریف العنف 

  :على أنه" علم الإنسان" قام الدكتور حسن شحاتة سعفان بتعریف الزواج في كتابه        
القواعد التي وضعها المجتمع لتنظیم العلاقات بین الرجل الزوج والمرأة الزوجة من جهة " 

  1".وما ینجبانه من أطفال
  :على انه) O.M.S (  وقد تم تعریف العنف الزوجي من قبل المنظمة العالمیة للصحة    

                                                             
  154حسن شحاتة سعفان، المرجع السابق، ص  1
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، یسبب ضررا أو آلاما جسمیة أو نفسیة أو كل سلوك یصدر في إطار علاقة حمیمیة "
  :جنسیة لأطراف تلك العلاقة، ویتعلق الأمر بالتصرفات الآتیة

  .الخ...بالأرجلأعمال الاعتداء الجسدي كاللكمات و الصفعات و الضرب - 
شعاره بالخجل أعمال العنف النفسي كاللجوء إلى الاهانة، -  و الحط من قیمة الشریك وإ

  .الخ...ودفعه إلى الانطواء وفقدان الثقة بالنفس
أعمال العنف الجنسي، ویشمل كل أنواع الاتصال الجنسي المفروضة تحت الإكراه، وضد - 

  .رغبة الأخر، وكذا مختلف الممارسات الجنسیة التي تحدث الضرر
یة المستبدة، و الجائرة كعزل الزوجة عن العنف الذي یشمل مختلف التصرفات السلطو - 

محیطها العائلي، و أصدقائها و الحد من أیة إمكانیة لحصولها على المساعدة من مصدر 
  1".خارجي
من خلال ما سبق نستنتج أن العنف الزوجي یفسد العلاقة بین الزوجین، من علاقة       

بر، وقد أصبح العنف وباءا حب و احترام متبادل إلى علاقة خضوع الضعیف للقوي المتج
عالمي أفرزته الظروف و المتغیرات الاقتصادیة و الاجتماعیة التي مست كیان الأسرة 

   2.وأفرادها
كما أن عدم قدرة الزوج على تفهمه للحیاة الزوجیة بإطارها الطبیعي، هو ما یؤدي به      

یعاني هذا الزوج من إلى اللجوء إلى استعمال السلوك العنیف ضد زوجته، وغالبا ما 
اضطرابات نفسیة، ویكون وقع الأذى النفسي على الزوجة في الكثیر من الأحیان أشد من 
الأذى الجسدي لأنه غالبا ما یؤدي إلى حالات الانهیار العصبي، والأزمات النفسیة 

  3.المتكررة
نما قد یصدر من الز      وجة ولكن العنف لا یقتصر فقط من الزوج ضد زوجته فحسب، وإ

لإلحاق كل فعل تمارسه الزوجة بشكل مباشر أو غیر مباشر :ضد زوجها أو ما یعرف بأنه
الأذى بالزوج سواء كان هذا الأذى مادیا أو معنویا نتیجة العوامل الاجتماعیة و النفسیة 

وحسب  4.في حیاة الزوجة التي تؤدي بها إلى محاولة الارتكاب الفعلي لأحد أشكال الإیذاء
                                                             

1Heise Pitangny , la violence contre les femmes ;Ed.O.M.S. Genève, 1997, page51.  
  .219، ص 2005، جانفي 06العدد. الإنسانیة و الاجتماعیة مجلة كلیة الآداب والعلوم ،)المرأة و العنف( ،رحمة حران 2
  .26، ص 548العدد  .مجلة العربي، )العنف ضد المرأة( عبد الحمید إسماعیل، 3
  .139، ص 2012مصر، ینایر ،  ، الطبعة الأولى، دار الكتب والوثائق القومیة .العنف الأسريمحمد سید فهمي،  4
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اص المستجوبین فان الحیاة المعاصرة بتعقیداتها تسبب ضغوطا كثیرة للمرأة أهل الاختص
التي وجدت نفسها في مواجهة مسؤولیات مضاعفة حملتها ما یفوق طاقتها، الأمر الذي 

  .یجعلها تعیش توترا كبیرا یهدد بیت الزوجیة بانفجار سلوكات عنیفة منها
  الفرع الثاني

 أشكال العنف الزوجي
  :للعنف أشكال عدیدة ومتنوعة سنتطرق إلیها كالأتي  
  .العنف الجسدي: ولاأ

ویعتبر من أكثر أنواع العنف وضوحا، وذلك لإمكانیة ملاحظته واكتشافه، نظرا لما       
   1یتركه من آثار وكدمات ورضوض على الجسم ،

لمجتمعات ومن اشد أنواع العنف ضد الزوجة الضرب، وهو ظاهرة جد شائعة في ا     
العربیة وكذلك المجتمعات الغربیة، وهو فعل حاضر ومتكرر في العلاقة الزوجیة التي 
یسودها التوتر، ویعتبر معیارا لتقویم درجة العنف الممارس ضد الزوجة، فضرب الزوجة 
یحط من كرامتها، ویلحق الأذى النفسي والجسدي معا، ویؤدي إلى تفسخ العلاقة  الإنسانیة 

وزوجته، حیث یهدف من وراء ذلك إلى إذلال الزوجة داخل الأسرة، وبذلك یضمن بین الزوج 
   2.السیطرة علیها وعلى أفراد الأسرة

وفي كثیر من الأحیان یكون استعمال الضرب مصاحبا لاستعمال العنف اللفظي، حیث     
یصاحب هانات والسب والشتم والتهدید، كما زوجة و هي تضرب إلى الكثیر من الإتتعرض ال

الضرب البصق على الوجه، والركل، والشد من الشعر، والتكبیل بالحبال، وتوجیه اللكمات 
إلى الأنف و العین أساسا، ثم التعرض إلى الجلد بالسوط أو الحزام، وقد یصل الأمر إلى 

، والإحراق بالماء المغلي، أو مواد التنظیف التي تحدث )السكین(استعمال السلاح الأبیض 
  3.تدیمة للزوجة، وقد یفضي الضرب إلى القتلعاهة مس

                                                             
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم  ).ضد المرأة وعلاقته بالاضطرابات السیكوسوماتیةالعنف الأسري ( ریحاني الزهرة، 1

  .47ص .2009/2010النفس، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
رسالة جامعیة لنیل شهادة دكتوراه، جامعة أبي بكر ، )العنف الزوجي الممارس ضد المرأة بتلمسان(  نعیمة رحماني، 2

  .52، 2008بلقاید، تلمسان، 
  .52المرجع نفسه، ص  3
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وكل من الألم الجسدي و النفسي الذي یسببه الضرب یحدث للزوجة شعورا بالخوف و     
المهانة، حیث یمس إنسانیة الزوجة في الصمیم، فهي تعیش مع زوج تخاف تصرفاته وردود 

بح تصرفاتها مقیدة لأنها فعله، مما یولد لها شعورا مستمرا بالخوف وشللا في التفكیر، فتص
      .تحاول الابتعاد عما یسبب غضب زوجها

  )اللفظي( العنف النفسي : ثانیا
: هو نمط سلوكي مستمر یتصف بالهدم المسيء للعلاقة الطبیعیة مع المرأة، مثل       

المضایقات الكلامیة، التهدید، الهجمات الكلامیة، الإذلال، الانتقاد المستمر، الاتهامات 
الجائرة، العزلة ، الإرغام، وكل هذا یؤثر على الزوجة نفسیا فتصاب بالاضطرابات النفسیة، 

باب متعددة منها استعمال العنف اللفظي الذي یعبر عنه عن طریق الاهانات وتكون الأس
  1.والشتم واستعمال عبارات منحطة تحط من قیمة الزوجة، وتمس كرامتها

بالعنف الكلامي أكثر مما تتأثر بالعنف الجسدي، فأحیانا قد تصدر  وتتأثر الزوجة      
كلمة صغیرة من الزوج قد تجرح كرامتها لوقت طویل، فما بالك بالكلمات المهینة ، والقاسیة 
التي تترك أثرها أكثر مما یفعله السیف ، كالسب و الشتم و الاهانة الذي هو أكثر استخداما 

صة السب بالأم ، ویمتد لیشمل الاهانة للزوجة باعتبارها إنسان وانتشارا في المجتمع ، وخا
من الدرجة الثانیة، ویجب علیها الطاعة، وتحمل المعاناة من أجل الأبناء و استمرار 
الاستقرار الأسري، بالإضافة إلى التهدید المستمر و المتكرر بالطلاق سواء داخل البیت أو 

ت الیومیة دون اعتبار الحرمة، وأهمیة العلاقات خارجه كنوع من الوعید أثناء التعاملا
  2.الزوجیة ومكانتها مما یؤدي إلى خوف الزوجة ، والاستجابة لكل طلباته رغما عنها

وهناك الكثیر من الأزواج من هو سلیط اللسان، فتصدر منه الكلمات الغلیظة والعبارات     
لبغي، فتحدث هذه الشتیمة شروخا المنحطة، فیوظف العبارات السوقیة التي تنعت الزوجة با

عمیقة في نفس الزوجة من الصعب نسیانها، وقد یصل الأمر بالزوج إلى إفشاء سر زوجته، 
ظهار عیوبها ومساوئها أمام الناس، فتفقد الزوجة احترامها و ثقتها في نفسها ومن حولها،  وإ

   3.فتلاحقها نظرات السخریة و الازدراء

                                                             
  .52نعیمة رحماني، المرجع السابق، ص  1
   .109محمد سید فھمي، المرجع السابق، ص 2

  .52نعیمة رحماني، المرجع السابق، ص 3



 الحمایة الجنائیة للزوجین من العنف الزوجي         الفصل الثاني
 

40 
 

تصریحها من قبل عدد كثیر من النساء اللاتي كن ضحایا للعنف وبناءا على إفادات تم     
، وآخرون بوصف مجموعة من السلوكیات التي تعبر عن العنف (follingsted)الزوجي قام 

  : النفسي، أو اللفظي، ووضعها في فئات هي
الهجوم اللفظي مثل السخریة، التحرش اللفظي، إطلاق الألقاب التي یقصد منها إشعار -1

  .المرأة من عدم الكفاءة بغرض إبقائها تحت السیطرة
  .العزلة التي تفصل المرأة عن محیطها الاجتماعي-2
الغیرة الشدیدة والسلوك التملكي كمراقبة سلوك المرأة، واتهامها بعدم الإخلاص بشكل -3

  .متكرر
  .التهدید اللفظي بالاعتداء أو التعذیب-4
  .التهدید المتكرر بالهجر أو الطلاق-5
  1.تدمیر وتخرب ممتلكات المرأة الشخصیة-6

وقد صنف العنف النفسي على انه من أصعب أنواع العنف ضد الزوجة لأنه الوحید     
الذي یصعب قیاسه، واتخاذ الإجراءات للحد منه، أما الضغوط النفسیة التي تعاني منها 

الجو المشحون بمشاعر فتنعكس سلبا على الأسرة وعلى تربیة الأطفال الذین یتأثرون بهذا 
  2.الكره، والخوف، والغضب

  .العنف الاقتصادي: ثالثا
یتمثل العنف الاقتصادي في قیام الرجل بالسیطرة على موارد العائلة المالیة، والتحكم في     

طرق استخدام المال وذلك لتحقیق هدف وهو عدم تلبیة احتیاجات المرأة الشخصیة، 
ضا باستغلال الزوج للموارد الاقتصادیة الخاصة بزوجته، بالإضافة إلى ذلك یعبر عنه أی

بحیث یحرمها من مرتبها الشهري، أو قد یأخذ إرثا خصبا عنها ، أو یسرق ممتلكاتها من 
و الأثاث، وقد یصل به الأمر إلى حرمانها من الأكل بإتباعه سیاسة الذهب أ

ذا طالبت المرأة بالحصول على حقوقها، أو تلبیة  التجویع، ومنع الطعام عنها، وإ
حاجیاتها، یثور الرجل ضدها، ویتهما بأنها مبذرة ، وغیر قادرة على إدارة أموالها ، 

                                                             
  .48ریحاني الزهرة، المرجع السابق، ص  1
  .53رحماني نعیمة، المرجع السابق، ص  2
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وقد یعتدي علیها بالضرب حتى لا تعود مرة أخرى إلى مطالبته بزیادة مصروفها، 
    1.أو استعادة راتبها

  .العنف الجنسي: رابعا
بالقوة و التهدید، أو استخدام المجال الجنسي یعتبر عنفا جنسیا استدراج الرجل لامرأته      

في إیذائها، ویعد من مظاهر العنف الخطیرة والمزعجة خاصة، وانه غالبا ما یبقى في طي 
الكتمان نتیجة خجل الضحیة، وخوفها من انتقام الفاعل من جهة، ومن جهة ثانیة إدراكها 

جتمع، وتكون الإساءة الجنسیة التام مما ستواجهه وما ستتلقاه من لوم وعتاب من طرف الم
  :للمرأة عن طریق ما یلي

  .تعبیرات لفظیة، أو تعلیقات جنسیة عن المرأة وجسدها-
  .التحرش الجنسي، والشتم بألفاظ نابیة-
اغتصاب الزوجة، أو إجبارها على الممارسة الجنسیة بأشكال شاذة، ومنحرفة، خارجة عن -

  .قواعد الخلق و الدین
لال الزوجة عن طریق ممارسة العلاقة الزوجیة بشكل عنیف، أو كجزء من قیام الأزواج بإذ-

  .العنف الممارس ضدها، وهم یتلفظون بألفاظ بذیئة، أو یلقون علیها بالمال و كأنها زانیة
وغالبا ما یحاط العنف الجنسي بالتكتم الشدید، و الحیلولة دون وصول الحالات الى الشرطة 

  2.أو القضاء
العنف الجنسي شكلا من أشكال القهر و العقاب الواقع على الزوجة ، ولا  ومنه یعتبر    

یمكن فهم ومناقشة الانتهاك الجنسي للزوجة إلا في ضوء العلاقة الأشمل ، وهي علاقة 
الرجل بالمرأة داخل المجتمع في نطاقه وثقافته، فالاغتصاب هو میكانیزم اجتماعي لسیطرة 

ى التهدید و التخویف للمرأة واستخدام القوة، والعنف لیس الرجل على المرأة وهو یعتمد عل
نما هو تطبیق لقوة الرجل على المرأة   3.فعل جنسي الغرض منه المتعة، وإ

                                                             
  .53رحماني نعیمة، المرجع السابق، ص 1
  .50الزهرة، المرجع السابق، صریحاني  2
  .110محمد سید فهمي، المرجع السابق، ص 3
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واستنتاجا مما سبق تشیر الدراسات أن أشكال العنف السابقة مرتبطة ببعضها البعض،    
یتزامن معهما أو  جنسي، أوحیث یمكن أن یسبق العنف اللفظي، العنف الجسدي أو ال

  1.، وقد یتفاقم العنف، والقسوة لتصل إلى حد القتل في بعض الحالاتیلیهما
  الفرع الثالث

  الأدوات المستعملة في العنف الزوجي
إن خطورة العنف الجسدي ضد الزوجة تتدرج و تتفاوت ،بحیث یبدأ في أغلب الأحیان 

إلى استعمال بعض الأدوات التي بالصفع و اللكم ثم الضرب بالأرجل، وقد یتعدى الأمر 
تلحق الأذى و الألم بها، ویكون الغرض منها، حسب تفكیره، تأدیب زوجته ، أو الانتقام منها 

الأحذیة، الحزام والسوط، العصا أو الحبل، أو أنبوبا حدیدیا، أو سلكا : فیستعمل مثلا
الحادة، والسلاح كهربائیا، إضافة إلى استعمال النار و الماء المغلي، وبعض الآلات 

الأبیض ، كما یمكنه استعمال الأدوات التي تكون في متناول الید كالكتب و الأثاث و 
الأواني المنزلیة، وكل هذا العنف الممارس یكون بغتة دون تخطیط مسبق لذلك، أما إذا كان 

ا، عمدا منه وبتخطیط مسبق فانه یستعملها بغرض أن ترضخ المرأة له و تقر، فیقوم بتقییده
واستعمال الآلات الحادة، و الصعق بالتیار الكهربائي، والاغتصاب ، وأحیانا یستعمل العنف 
النفسي معها، فیقوم بسجنها داخل المنزل و إغلاق الأبواب علیها، وحرمانها من الاتصال 
بالعالم الخارجي، كما یستعمل معها سیاسة التجویع و التخویف، والحرمان من ابسط 

من النوم، وفي حالة رفضها للعنف، ومحاولتها الخروج من منزلها یأخذ  الأشیاء، وحتى
الزوج احتیاطه و یقابلها بالقانون كعقاب لها باعتبارها ناشزا، ویجب علیها الرجوع إلي بیت 
ذا رفضت العودة إلیها یتم عقابها و تسقط حقوقها القانونیة كزوجة،ة وعندما لا  الزوجیة ، وإ

عنف زوجها ، فانه یساومها و یبتزها باسم القانون فتضطر إلى تستطیع الزوجة تحمل 
  2.اللجوء إلى الخلع

  
    

                                                             
  .50ریحاني الزهرة، المرجع السابق، ص 1

  .54- 53المرجع نفسه،  2ص
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  المطلب الثاني
  أسباب ونتائج العنف الزوجي

، ونتائجه )الفرع الأول( سنتطرق في هذا المطلب إلى دراسة أسباب العنف الزوجي     
  : وسنقوم بتحدیده في إطار المجتمع الجزائري كما یلي)  الفرع الثاني(

  الفرع الأول
  أسباب العنف الزوجي

  .الأسباب الاجتماعیة: أولا
التعرض لمختلف أشكاله ، یكتسب العنف عن طریق الاحتكاك بالنماذج العنیفة، و       

مما یولد ردود فعل تكون عدوانیة، وهو ما یزال موجودا في مجتمعنا لأسباب عدیدة و 
  :متنوعة

، فالفرد یعد تعتبر ذات الدور الرئیسي في اكتساب السلوك العنیف: التنشئة الاجتماعیة/ أ
سلوك الاجتماعي من منذ ولادته حتى یكون عنصرا فعالا داخل المجتمع، فیقوم بتعلم آداب ال

لغة و عادات و تراث و تقالید عن طریق أسرته، ثم یأتي دور المدرسة ، و الجمعیات 
ووسائل الإعلام التي تكمل ما قامت به الأسرة في تنشئة الطفل ، وبهذا الشكل تساعد 
التنشئة الاجتماعیة على بناء شخصیة الطفل، فإما أن یكون شخصا سویا أو منحرفا، ومنه 

نشأ الطفل داخل أسرة متحابة ومتسامحة كان ذو شخصیة قویة، وقادرا على مواجهة إذا 
ظروف الحیاة، إما إذا نشأ على أساس التشدد و القسوة في المعاملة فهي تؤدي إلى النفور و 
العدوانیة، حیث یصبح الطفل ینظر المجتمع بنظرة تشاؤمیة تؤدي إلى استعماله العنف 

تباع سلوكات عدوانیة تكون نتیجتها الضیاعكوسیلة للحوار و التعبی   1.ر، وإ
ینشأ العنف من خلال الاستجابة لضغوط و احباطات ناتجة عن الحرمان، : الحرمان/ب

وهذا الأخیر یمثل التفاوت الذي یكون بین توقعات الناس وبین قدراتهم، فالزوج الذي یفتقد 
عادة إلى الموارد المادیة التي تعیل أسرته عادة ما یتعرض إلى ضغوطات وحرمان مادي، 

                                                             
، دار غریب للطباعة و النشر).  دراسة نفسیة اجتماعیة(الاغتراب و التطرف نحو العنفمحمد خیضر عبد المختار،  1

  .73القاهرة، ص 
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تلفة كاستخدام العنف ضد أسرته وخاصة ضد الزوجة، مما یؤدي به إلى تبني سلوكات مخ
  1.هذا راجع لعدم قدرته على مواجهة الظروف المعیشیة القاسیة

  .كتعاطي الزوج المخدرات و المهلوسات، والكحول  :الآفات الاجتماعیة/ ج
  .الأسباب الاقتصادیة: ثانیا

یشي للأسرة، وعدم المستوى المعیعرف الفقر على انه انخفاض  تتمثل في الفقر الذيو
تحقیقها للحد الأدنى المطلوب للمعیشة، وهو حالة حرمان تؤدي إلى انعدام أو نقص الغذاء 

  2.كما ونوعا، وتدني الحالة الصحیة للأفراد 
مما یؤدي إلى تبني سلوكات عنیفة تكون الضحیة عور بالحرمان لشویتسبب الفقر في ا   

الموارد الاقتصادیة من أجل توفیر الأكل و الشرب للعائلة، فیها الزوجة، لأنها تحتاج دائما 
ونقصها یؤدي إلى نشوب شجارات متكررة بین الزوجین، والى القلق الیومي و الخوف من 
الغد، وكذلك یكون الفقر سببا في انتشار الأمراض بسبب قلة الموارد ونقص التغذیة التي قد 

یؤدي إلى تخلخل في الروابط الأسریة ، تؤدي في بعض الأحیان إلى الموت، وكذلك قد 
وشعور أفراد الأسرة بانعدام الأمن ، ومن ثم اللجوء إلى العنف الأسري والمتمثل في الإكراه ، 

  3.الحرمان، والطلاق بسبب الضغوط و التوترات الذي یذهب ضحیته المرأة و الأطفال
  .الأسباب الثقافیة: ثالثا
داد الفرد بأنماط مختلفة من السلوكات، والعنف أحدها، في إعتلعب الثقافة دورا هاما     

  : حیث یمكن اكتسابه من ثقافة المجتمع الذي یعیش فیه، وتتمثل هذه العوامل فیما یلي
المستوى التعلیمي، والمؤهلات الدراسیة، فإذا كان بین الرجل و المرأة تفاوت،  -

د الرجل توتر وعدم وخصوصا إذا كانت المرأة هي الأعلى في المستوى، یتولد عن
توازن، فیحاول تعویض هذا النقص، عن طریق انتقاصها واستصغارها بالشتم 

 .والاهانة، أو حتى الضرب للسیطرة علیها، ومنع تفوقها علیه

                                                             
مجلة مركز البحوث و الدراسات السیاسیة،  ، )دراسة تحلیلة تقویمیة: نظریات العنف والثورة( مبروك هایس الفاتح، 1

  .20، ص1991، 49العدد
  .06ص. 2000أكتوبر  31- 25، 86العدد  أسبوعیة الخبر، ،)ملایین جزائري یعانون من الفقر 10 (سلاف قسوم، 2
  .152صنعیمة رحماني، المرجع السابق،  3
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تشجیع عدم المساواة بین الرجل و المرأة، وتأیید فكرة الضرب و القوة، لتحقیق  -
خضاع الأنثى  .السیطرة الذكوریة، وإ

معرفة كیفیة التعامل مع الأخر، وعدم احترامه، وما یتمتع به من حقوق  الجهل وعدم -
 .وواجبات، تعتبر كعامل أساسي للعنف الأسري، وهذا الجهل قد یكون من الطرفین

 .العادات و التقالید التي تصغر من حجم المرأة ، وتمیز الذكر عن الأنثى -
وتبریر استعمال العنف ضد  ضعف الوازع الدیني ، و الفهم الخاطئ لمبدأ القوامة ، -

 1.المرأة بأنه الطریقة المثلى لتقویم سلوكها
ولكن في الآونة الأخیرة انقلبت الأدوار وأصبح الزوج أیضا معرضا للعنف من       

  : طرف الزوجة، ومن أسباب عنف الزوجة ضد الزوج ما یلي
مرحلة الطفولة أو المعاملة التي كانت تتلقاها الزوجة من قبل والدیها، سواء في  -

 .الشباب
عمل الزوجة الذي یدفعها لممارسة العنف مع زوجها، لان الزوجة العاملة اقدر على  -

رد عنف زوجها، كما بإمكانها التنفیس عن مكبوتاتها، وما تتعرض من الرجل من 
ضغوط ، وذلك لشعورها باستقلالها الاقتصادي، وبتأكید وجودها الاجتماعي، كما 

 استسلامها للعنف نوع من الضعف و التخاذل لا تقبله، ولا ترضى عنه أنها تعتبر أن
فارق السن بین الزوجین ، الذي یجعل الزوجة تشعر بعدم قدرة زوجها على احتوائها  -

 .و مسایرتها في المشاعر و الأحاسیس
 .مرض الزوج ، وعدم قدرته على رعایة الأسرة ، وتحمل مسؤولیة المنزل -
كفایة الدخل ، وتدهور القیم الأسریة، والصراع المستمر مع  الشجار الناتج عن عدم -

 .الزوج، یدفعها لممارسة العنف، بل و للتخلص منه بقتله
الغیرة و الخیانة التي تجعل الزوجة لممارسة أعلى مستویات العنف مع الزوج، وهو  -

ك القتل دون اللجوء إلى الطلاق كحل، بل سعیها لقتله حتى تستطیع العیش مع الشری
 .بطریقة مریحة، إلى الأبد على حسب اعتقادها الشخصي

جلوس الزوجة مع غیرها من النساء، وتبادل الأحادیث معهم، وكثرة الاختلاط  -
بالآخرین و الجیران، یجعلها ربما تكتسب الكثیر من ممارسة العنف مع الزوج عن 

                                                             
  .56-55ریحاني الزهرة، المرجع السابق، ص 1
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یأتي بنتیجة جیدة طریق تنفیذ ما تسمعه، وتقلید ما تراه معتقدة أن هذا من الممكن أن 
  1.مع الزوج

  : وبهذا یمكننا تلخیص أسباب العنف الممارس ضد المرأة في ما یلي    
  : أسباب اجتماعیة/1
  .التنشئة الاجتماعیة الغیر سویة- 
  .ازدیاد القهر داخل المجتمع -
  .انهیار القیم الأخلاقیة -
  .انفصال الوالدین -
  .تعاطي الكحول و المخدرات -
  :صادیةأسباب اقت/2
  .الفقر والحرمان-
  .الخ...عدم إنفاق الزوج على الأسرة بسبب الفقر، البطالة -
  .حرمان الزوجة من العمل -
  .أسباب ثقافیة/3
  .استعمال العنف كوسیلة لحل المشاكل-
  .العادات و الثقافات السائدة داخل المجتمع -
  .اعتبار العنف ضد الزوجة مسألة شخصیة -
  .من جانب المجتمع إباحة العنف للذكر -
  .صمت الزوجة عن العنف الممارس ضدها -
  .التنشئة في ظل النظام الأبوي التقلیدي -
التستر و الكتمان على أعمال العنف ضد المرأة واعتبارها ضررا یمكن التغاضي عنه من  -

  .أجل حمایة الأعراف السائدة ولو على حساب الضحیة
ع العنف ضد المرأة، ومحاولة جعل الطلبة یبحثون عدم التطرق المناهج الدراسیة لموضو  -

  .عن أسبابه ، ونتائجه ووضع حلول من اجل الحد منه 
  1.قلة حملات التوعیة -

                                                             
  .142-139محمد سید فهمي، المرجع السابق، ص  1
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  .نتائج العنف الزوجي: الفرع الثاني
  .فقدان الاستقرار: أولا

إن العنف الزوجي الممارس ضد الزوجة یترك في نفسیتها آثارا سیئة، فتفقد الأمان       
ل بیتها، وتصبح كثیرة الخوف و القلق من زوجها، وعندما یتكرر العنف الممارس علیها داخ

یقل احترامها لنفسها، مما یجعلها عرضة لحالات الاكتئاب النفسي، وكلما زاد تحملها 
لاهانات زوجها، زادت حالتها النفسیة سوءا، مما یدفعها إلى اللجوء إلى الأدویة المهدئة 

دمنة علیها، وعندما یشتد الأمر علیها ولا تجد حلا قد تقدم على لتصبح في الأخیر م
الانتحار، او تصاب بالاكتئاب النفسي الشدید، وأحیانا أخرى قد تمیل الزوجة للانتقام من 
زوجها عن طریق كراهیتها له، وهذا نتیجة الشحن النفسي المتراكم لأعمال العنف ضدها، 

للأخر على انه السبب في تعاسته وشقائه، فتزول وهنا یصبح كل واحد من الزوجین ینظر 
  2.بذلك مشاعر الثقة ویحل محلها الكره و العداء

إضافة إلى عدم الإحساس بالأمان، هنالك الخوف و القلق الذي قد عرف من طرف     
قلق عصبي یساور : " على انه" الخوف من المجهول "الباحث، عبد الكریم رماح في كتابه 

السیطرة علیه، أو التحكم فیه ویتفاوت فیه الناس تبعا للعوامل البیئیة، و المرء ، وتصعب 
  3."الجسمیة ، النفسیة  التي یمرون بها

والخوف غریزة طبیعیة غرست في النفوس البشریة والحیوانات وهو عبارة عن انفعال     
الإحباط الذي مرتبط بالمحافظة على البقاء، ولمظاهر الخوف و القلق لدى الفرد من بینها، 

یعتبر حالة تعاق فیها الرغبات، إضافة إلى الحرمان، أو التعرض للصدمات، بالإضافة إلى 
  4.الاضطرابات الأسریة، كالخلافات بین الزوجین، والطلاق

ومن مخلفات الخوف المساس بالجهاز العصبي، فیظهر التوتر، سرعة الغضب، الشعور     
التنفس، القيء، والغثیان، والإسهال، ومن مظاهره بالتعب، وزیادة نبضات القلب، ضیق 

                                                                                                                                                                                              
  .161نعیمة رحماني، المرجع السابق، ص  1
  .40عمر حبیب المرجع السابق، البحث ص 2
  .06، ص 2007الطبعة الأولى، دار البعثة، بیروت،  .الخوف من المجهول عبد الكریم رماح، 3
  .15نفسه، صالمرجع  4
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أیضا اتساع العین، وعض اللسان، والارتجاف الغیر إرادي، وارتفاع ضغط الدم، وعدم اتخاذ 
  1.القرارات 

بالإضافة إلى ما سبق، فان العنف بین الوالدین یزید من نسبة انحراف السلوك عند       
فتؤثر علیهم تلك المشاهد . ف و الإیذاء علیهم أنفسهمالأطفال بالقدر الذي یزیده وقوع العن

ولا ینشأون بالشكل المطلوب و الذي یضمن استقرارهم داخل المجتمع، فالطفل یتأثر حتى و 
لو لم یتعرف للعنف و إنما شاهده فقط، فالأم التي ترعاه وتغمره بالحنان تتعرض للضرب من 

ومن خلال مشاهدته والده وهو یضرب شخص لیس بغریب عنه وهو لا یستطیع مساعدتها، 
والدته سینمو بداخله الجانب العدواني، وسیقوم بنفس السلوك مستقبلا، أما الطفلة التي تشاهد 
والدتها وهي تضرب ستتعلم الخضوع و الصمت، وستقبل بممارسة العنف ضدها، فتصبح 

مارسة العنف شخصیة الطفل مهزوزة مما یؤدي إلى تبني سلوكات تدل على الانحراف، كم
في سن مبكرة، أو قد یتعرض لازمات ومشكلات نفسیة كحالات الاكتئاب ، الإحباط، العزلة، 
فقدان الشهیة، التركیز، الثقة بالنفس، إضافة إلى التبول اللاإرادي، والفشل الدراسي، مما قد 

  2.یجعله یفقد الرغبة في الحیاة
  .الطلاق والخلع: ثانیا
بالزوجین إلى التفكیر في الهجر، وفي اغلب الأحیان یهجر  فیؤدي استمرار العن      

الزوج زوجته، فیتركها وحیدة غیر آبه بها، ولا بأولاده، وهنالك من یفكر في الطلاق كشكل 
جدري للمشاكل، و النزاعات بینهما، فیؤدي بالأسرة إلى السقوط في هاویة الضیاع، 

وللأمراض النفسیة، وتكون الزوجة والأولاد  والتعرض للشتات، والفساد، و الانحلال الخلقي،
  3.من أكثر المتضررین

  .الإجهاض والانتحار: ثالثا
تعرض الزوجة للعنف الدائم یعرضها في حالة ما إذا كانت حاملا إلى الإجهاض،       

وذلك بسبب ضرب الزوج لها، أو بسبب رفضه للإنجاب ، وتقریرها للإجهاض، إما الانتحار 

                                                             
  .35عبد الكریم رماح ، المرجع السابق، ص 1
  56، ص2007مؤسسة العلم للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الطفل والعنف،  محمد الأخضر، 2
  .163نعیمة رحماني، المرجع السابق، 3
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به الفرد من اجل وضع حد لحیاته، فهو عمل فردي دون منازع، لكن الأفعال فهو فعل یقوم 
  1.الأكثر فردیة في الظاهر یمكن اعتبارها في نتاج القوى الجماعیة

ویكون الانتحار نتیجة لمشاكل اجتماعیة تؤثر في نفسیة الفرد، فتشعره بالإحباط،       
، وللانتحار أنواع، فمنه الانتحار وتجعله الحل الوحید للخلاص من العنف الممارس ضده

الفردي ویتمثل في وضع حد للحیاة دون تحریض من شخص آخر، إما الانتحار الثنائي، 
وهو الموت مع شخص آخر، وهنالك الانتحار الموسع الذي یسبب الموت لشخص آخر، أو 

لزوج أشخاص آخرین غیر راغبین في الموت، فمثلا قد تنتحر الزوجة مما یؤدي إلى وفاة ا
والأولاد الموجودین داخل البیت، أما النوع الرابع والخامس فیمثلان، الانتحار الموازن، 
والانتحار الایثاري، یمثل الأول الانتحار الذي یكون من هدفه إراحة الجسد من مرض لا 
شفاء له، أما النوع الثاني فهو الذي یقدم فیه الزوج مثلا على قتل زوجته ثم قتل نفسه، ویكثر 

  2.هذا النوع  لدى الأسر التي تكثر فیها النزاعات، والمشاكل الأسریة
وللانتحار أسباب عدیدة، أهمها ضعف الوازع الدیني، المشاكل الأسریة و الاجتماعیة       

المعقدة، وقع العنف الجسدي،والجنسي على الفرد المنتحر، وكل هذه الأسباب تؤدي إلى 
 3.ظهور الاكتئاب، التشاؤم، القلق، الخوف، التفكیر في الانتحار ثم القیام به

  .عن العنف الزوجي الأمراض الناتجة: رابعا
یسبب العنف ضد المرأة عددا من الأمراض النفسیة، والعضویة كالقلق، الخوف،       

والتوتر، وعدم الشعور بالأمان، ویؤثر على النسیج الاجتماعي و الاقتصادي، وهذا ما أكده 
النساء لا  : "تقریر منظمة الیونیسیف حول العنف ضد المرأة، حیث أكدت المنظمة أن

طعن تقاسم عملهن وأفكارهن إذا ما حملن ثقل العنف الجسمي، والنفسي، اللذان یست
وللعنف علاقة وطیدة بالصحة، سواء كان ذلك على المدى ، ".یؤثران سلبا على حیاتهن

  4القریب، أو البعید، فیقوم بتحطیم معنویات المرأة، ویتسبب في انعدام ثقتها بنفسها وبقدراتها
   

                                                             
، 1986، الجزائر، الجامعیةترجمة سلیم حداد، دیوان المطبوعات . المعجم النقدي لعلم الاجتماعزبودونوف بوریكو،  1

  .62ص
  .26، ص 2003مؤسسة الترویح،ا لطبعة الأولى، . جریمة الانتحار ضد النفس البشریةمیساء الرحوي،  2
  .49المرجع نفسه، ص 3
  .179نعیمة رحماني، المرجع السابق، ص 4
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  المبحث الثاني
  الحمایة الجنائیة للسلامة الجسدیة و النفسیة للزوجین من العنف الزوجي

تأثر المشرع الجزائري بخصوص أحكام قانون العقوبات المتعلقة بأعمال العنف بما       
، یجرم ویعاقب 20/05/1863جاء في قانون العقوبات الفرنسي، إلى غایة صدور قانون 

الضرب والجرح فحسب، وأضاف إلیهما إثر صدور القانون المذكور، أعمال العنف 
violences  والتعديvoies de fait  ،1992ر صدور القانون العقوبات الجدید لسنة واث 

أعمال : "ذه المصطلحات ، واستبدلها بمصطلح واحد و هوتخلى المشرع الفرنسي عن كل ه
، في حین مازال القانون الجزائري یعتمد التقسیم الرباعي لجرائم العنف  violences "العنف 

عال المنصوص والمعاقب الضرب، الجرح، أعمال العنف، التعدي، وهي الأف: العمد،أي
  1.مكرر من قانون العقوبات 442و 442، وفي المادتین  276إلى  264علیها في المواد 

المتضمن قانون العقوبات  156-66لكن المشرع الجزائري أضاف في تعدیله للأمر       
 1مكرر 266مكرر، و 266، المادتین 30/12/2015المؤرخ في  19-15بموجب القانون 

عتداءات الواقعة على أحد الزوجین بمناسبة هذه الرابطة، بأن أنصب التجریم في لتجریم الا
التعدیل على صفة الزوجیة بحد ذاتها بأن توسع في التجریم، و قد نص فیهما على العنف 

  2.الجسدي الذي یتمثل في الجرح و الضرب، والعنف النفسي و اللفظي
  : ین و منه سنقوم بتقسیم هذا المبحث إلى مطلب    

  .الحمایة الجنائیة للسلامة الجسدیة: المطلب الأول
  .الحمایة الجنائیة للسلامة النفسیة: المطلب الثاني

  
  
  

                                                             
هومة للطباعة والنشر والتوزیع،  ،  دار15، الجزء الأول، الطبعة .في القانون الجزائي الخاص الوجیزأحسن بوسقیعة،  1

  .57-56، ص2012/2013الجزائر ، 
 30الموافق ل  1437ربیع الأول عام  18مؤرخ في  19- 15قانون رقم ، 1مكرر 266مكرر، و266انظر المادة  2

 1966یونیو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66، یعدل ویتمم الأمر 2015دیسمبر سنة 
  .71المتضمن قانون العقوبات في الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد و 
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  المطلب الأول
  الحمایة الجنائیة للسلامة الجسدیة من العنف الزوجیر

سنتطرق خلال هذا المطلب إلى جریمة الضرب والجرح العمد بین الزوجین، وذلك من      
  : خلال تقسیمه إلى

  .أركان جریمة الضرب والجرح العمد : الفرع الأول
  .المتابعة و الجزاء: الفرع الثاني

  الأول الفرع
  العمد أركان جریمة الضرب والجرح

  : سنتطرق من خلال هذا الفرع إلى      
  .الركن المادي: أولا

كل من أحدث عمدا : " مكرر التي تنص على ما یلي 266بالرجوع إلى نص المادة       
، یتضح أن الركن المادي للجریمة یتمثل في الضرب و الجرح 1....."جرحا أو ضربا بزوجه

الخالي من كل تفكیر في إحداث الوفاة ، ویجب مبدئیا ان یمارس الضرب و الجرح ضد 
  .لیس أشیاءشخص إنسان، و 

  .الضرب/أ
یقصد بالضرب كل اعتداء لا ینشأ علیه جرح، وفیه مساس بسلامة الجسم، وقد ینتج      

عن الضرب احمرار للجلد، أو كدمات، وقد لا ینتج عنه أي اثر مطلقا، وكل ما سبق ذكره 
یسمى في اصطلاح القانون ضربا، ومنه فالضرب یدخل فیه كل أثر یحدث بجسم الإنسان 

قاطعة كعصا، ویوجد الضرب ولو لم یترك وراءه أثرا ظاهرا من  ناشئ عن استعمال أداة غیر
كدم أو احتقان أو غیرهما، و هو بمفهومه الواسع یدخل فیه كل صور الصدم، والجذب 
العنیف، والضغط العنیف على الأعضاء، والخنق، وتعتبر ضربة واحدة كافیة، ویكون 

نه یخضع أو الضرب بالقدم، كما باستعمال أداة خاصة كاللطم بالكفوف، أو بجمع الید، أ
                                                             

دیسمبر سنة  30الموافق ل  1437ربیع الأول عام  18مؤرخ في  19-15قانون رقم ، مكرر 266انظر المادة  1
و المتضمن  1966یونیو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66، یعدل ویتمم الأمر 2015
  .71العقوبات في الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد  قانون
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للعقاب، ولو لم یترك أثرا، فان محكمة الموضوع لا تلزم بان تبین عدد الضربات ، ولا أن 
  1.تذكر نوع الأداة إذا استعملت، ولا أن تبین موضع الإصابة، أو درجة جسامتها

  .الجرح/ ب
تقطع في الجلد،  كل تمزیق یصیب أنسجة الجسم، سواء كان سطحیا، أو باطنیا، أو      

یعد جرحا، كتمزق أجهزة الجسم الداخلیة ، كالكبد، والطحال، والرئة، وسواء كان التمزق 
ضئیلا كفتحة أو وخزة في الجلد، أو أن یكون كبیرا، كقطع بالسكین، وسواء انبثق منه الدم 

ضو من خارج الجلد، أو انتشر تحت الجلد فبدا مزرق اللون، وسواء كان التمزق كلیا ببتر ع
أعضاء المجني علیه، كقطع یده أو ساقه، أو أن یكون جزئیا یقتصر على جزء من أنسجة 
الجسم، دون فصلها عنه، ویدخل في هذا النطاق التسلخات والكسور و الحروق، كذلك 
یستوي أن یكون التمزیق مؤلما للمجني علیه، أو لا یكون ذلك ، فیتحقق الفعل ، ولو لم 

  2.لم ، كما إذا كان مغمى علیه مخدرایشعر المجني علیه بأ
الرضوض : وما یمیز الجرح عن الضرب أنه یترك أثرا، ویدخل ضمن الجرح      

contusions والقطوع ،sectionnement ، و التمزقdéchirures ،والعض morsures ،
  .bruluresوالحروق ، fracturesوالكسر
الباطنیة، كضرب امرأة حامل یؤدي إلى ولا یوجد فرق بین الجروح الظاهریة و      

إجهاضها، وقد یحدث الجرح بفعل مادي قد یكون سلاحا ناریا أو أداة قاطعة كالسكاكین ، 
أو راضة كالعصا والحجر، أو واخزة كالإبرة، وقد یكون الجرح نتیجة فعل حیواني، كأن یقوم 

ضرب و شخص بتحریض حیوان على شخص آخر فیحدث له جروحا ، ویستوي في ال
الجرح أن یدفع الجاني وسیلة الاعتداء نحو الضحیة ، أو یدفع الضحیة نحوها ، كمن یدفع 

  3.الحجر نحو الضحیة فیصیبها بجروح
  
   

                                                             
عطاء المواد الضارة بالصحةعبد الحكم فودة،  1 دون  .جرائم القتل العمد و القتل الخطأ وجنایات وجنح الضرب والجرح وإ

  .226، ص2009طبعة، دار الفكر و القانون، مصر، 
عطاء المالمحامي شریف الطباخ،  2 صابات العمل والعاهات في ضوء القانون و جرائم الجرح والضرب وإ واد الضارة وإ

  .14، ص 2002الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، .الطب الشرعي
  .58المرجع السابق، ص  الوجیز في القانون الجزائي الخاص،أحسن بوسقیعة،  3
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  .الضرب والجرح الذي ینتج عنه عاهة مستدیمة/ ج
إذا نشأ عن الجرح أو : " ... بقولها 03مكرر الفقرة  266وهو ما نصت علیه المادة     

أو بتر احد الأعضاء، أو الحرمان من استعماله، أو فقد البصر، أو بصر إحدى  الضرب فقد
   1."العینین، أو أیة عاهة مستدیمة أخرى

نما        ومن خلال المادة أعلاه نستخلص أن القانون لم یعطي تعریفا للعاهة المستدیمة، وإ
نما على سبی ل المثال فقط نص على بعض صورها فقط، ولم یوردها على سبیل الحصر، وإ

، فوجودها یتحقق بفقدان أحد "أو أیه عاهة مستدیمة أخرى " ودلیل ذلك تأكید المشرع قوله 
الأعضاء، أو أحد أجزائه، وكل ما من شأنه نقض قوة أحد الأعضاء، أو أحد الأجزاء، أو 

  2.تقلیل قوة مقاومته الطبیعیة
و فقد منفعة عضو من أعضاء ونستخلص مما سبق أن المقصود بالعاهة المستدیمة ه      

الجسم فقدا كلیا أو جزئیا، سواء بفصل العضو أو تعطیل وظیفته، أو مقاومته، على أن 
یكون ذلك بصفة مستدیمة أي لا یرجى الشفاء منه، وتقدیر هذا متروك لقاضي الموضوع 

  3.یبت فیه بناءا على حالة المصاب و ما یستخلصه من تقریر الطبیب
ضعف بصر : اء المصري على أمثلة للعاهة المستدیمة ، نذكر منهاوقد نص القض     

إحدى العینین، فصل الذراع، أو فقد جزء من فائدته بصفة دائمة، وخلع الكتف، وتخلف 
عسر مستدیم في حركته، فقد سلامیة أحد أصابع الید، وعدم إمكان ثني أحد الأصابع ، 

على الفك السفلي تماما بسبب إصابة الفك وتقصیر الفخذ، وعدم إمكان انطباق الفك العلوي 
السفلي بكسر التحم التحاما معیبا، وجود صعوبة وعسر في حركات العنف من رفع أو 
خفض، أو التفات، واختلال علاقة مركز الكلام بالذاكرة بسبب إصابة في الرأس، مما 

ة ، وتعرضه یعرض المصاب إلى قوته على مقاومة الإصابات الخارجیة ، و التغیرات الجوی
 4.لإصابات المخ كالصرع و الجنون ، وخراجان المخ و التقلیل من كفاءته في العمل

                                                             
دیسمبر  30الموافق ل  1437ربیع الأول عام  18مؤرخ في  19-15قانون رقم  .03مكرر الفقرة  266انظر المادة  1

و  1966یونیو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66، یعدل ویتمم الأمر 2015سنة 
  .71المتضمن قانون العقوبات في الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 

  .398المحامي عبد الحكم فودة، المرجع السابق، ص  2
  .59المرجع السابق، ص .الوجیز في القانون الجزائي الخاص أحسن بوسقیعة، 3
  .60، المرجع نفسه، ص أحسن بوسقیعة 4
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والجریمة هنا لا تقوم إلا بوجود علاقة سببیة بین الضرب والعاهة، ولم یشترط القانون نیة 
نما یشترط فقط تعمد الضرب الذي نشأت عنه العاهة المستدیمة ،  الجاني في إحداثها ، وإ

  .علیها على أساس أنها من النتائج المحتملة لفعل الضرب تعمده فیحاسب
  .الضرب و الجرح المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها/ د

إذا أدى الضرب أو : " ... بقولها 04مكرر الفقرة  266وهو ما نصت علیه المادة      
یشترط المشرع وقع في هذه الحالة لا  1."الجرح المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها

نما قد یطول زمن وقوعها أو یقصر ، لكن الذي یشترط وجوده  الوفاة بعد الإصابة مباشرة ، وإ
هو العلاقة السببیة بین الضرب و الوفاة، وتقوم الجریمة متى تبین أن الضرب الواقع من 

حالة المتهم هو السبب الرئیسي المحرك لعوامل أخرى ساعدت على إحداث وفاة الضحیة كال
الصحیة أو الشیخوخة، ولكن لا یمكن مساءلة المتهم إذا كانت الوفاة نتیجة إهمال جسیم ، 
أو متعمد من الضحیة، أو نتیجة جهل الطبیب المعالج أو عدم كفاءته، وللخبرة الطبیة في 

  2.هذه الحالة دور أساسي، ولذا ینبغي اختیار الطبیب الأخصائي مع تحدید دقیق للمهمة
  ).قیام علاقة الزوجیة، أو علاقة سابقة وبسببها( ركن المفترض ال: ثانیا
كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا : " مكرر التي تنص 266بالرجوع لنص المادة     

یتضح من خلال نصها في الفقرة الأولى أنه لابد أن تكون صفة الزوجیة قائمة ، مع " بزوجه
أي فعل الضرب  زوجهبدلیل أن المادة قالت  الإشارة إلى أن التجریم یقع على كلا الزوجین

  .أو الجرح الذي یقع سواء یكون من الزوج ضد زوجته، أو العكس
وتثیر مسألة إثبات الزواج إشكالات عدیدة نظرا لعدم انسجام التشریع الجزائري في هذا 

یثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة  "من قانون الأسرة  22المجال، وقد نصت المادة 
  .لمدنیة ، وفي حالة عدم تسجیله یثبت بحكم قضائيا

على أن  3."یجب تسجیل حكم تثبیت الزواج في الحالة المدنیة بسعي من النیابة العامة
الزواج یثبت بشهادة مستخرجة من سجلات الزواج لبلدیة مكان الزواج، وكانت نفس المادة 

                                                             
 30الموافق ل  1437ربیع الأول عام  18مؤرخ في  19-15، قانون رقم . 04مكرر الفقرة  266انظر المادة  1

 1966یونیو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66، یعدل ویتمم الأمر 2015دیسمبر سنة 
  .71و المتضمن قانون العقوبات في الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 

  .61المرجع السابق، ص  .الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة، / د 2
  .10مصححة ومحینة، ص  2012قانون الأسرة، دار بلقیس للنشر، طبعة دیسمبر  22انظر المادة  3
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رت فیه الشروط الشرعیة للزواج ، تضیف في فقرتها الثانیة أن الزواج یكون صحیحا إذا تواف
في حالة ( فأصبحت تنص  2005ویمكن تثبیته بحكم قضائي، وتم تعدیل هذه الفقرة سنة 

  ).عدم تسجیله یثبت الزواج بحكم قضائي
وطرحت مسألة إثبات الزواج على المحكمة العلیا فلم تتخذ موقفا ثابتا في شأنها، لكن الاتجاه 

  .شهادة الزواجالغالب هو أن یتم الإثبات ب
وقد توسع المشرع الجزائري بأن أدخل الزوج السابق في إطار التجریم بنصه في المادة       
كما تقوم الجریمة أیضا إذا ارتكبت أعمال العنف من " مكرر الفقرة ما قبل الأخیرة  266

مس  وهنا 1". قبل الزوج السابق ، وتبین أن الأفعال ذات صلة بالعلاقة الزوجیة السابقة
التجریم كلا من الزوج أو الزوجة السابقة لكن المشرع الجزائري اشترط أن الأفعال التي قد 
صدرت من الزوج ذات صلة بالعلاقة الزوجیة، وكما تقوم الجریمة أیضا سواء كان الزوجین 

وتقوم " 04مكرر الفقرة 266مقیمین مع بعضهما أم لا ، وذلك ما نصت علیه المادة 
  ."ان الفاعل یقیم أو لا یقیم في نفس المسكن مع الضحیةالجریمة سواء ك

  .الركن المعنوي: ثالثا
تشترط جریمة الضرب و الجرح القصد العام، ویتوفر ذلك متى ارتكب الجاني فعله عن    

إرادة وعلم بأن هذا الفعل یترتب علیه المساس بسلامة جسم الضحیة، أو بصحته أو إیلامه، 
  2.ضطراب في قوى الضحیة الجسدیة أو العقلیةأو إزعاج قد یؤدي إلى ا

  .العلم/ أ
اشترط علم الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه یقع على جسم إنسان حي، ودون ذلك فلا     

یتوافر القصد إذا اعتقد الفاعل أنه یوجه فعله إلى جثة، ومن بعد ذلك تبین أن المجني علیه 
زال على قید الحیاة، وكذلك إذا أراد أن لیس میتا و إنما كان مغمى علیه فقط، وهو ما

یصطاد فإذا به یطلق النار على شيء اعتقد انه حیوان و إذا به یصیب إنسان بالرصاص 

                                                             
الموافق ل  1437ربیع الأول عام  18مؤرخ في  19-15قانون رقم . مكرر الفقرة ما قبل الأخیرة 266انظر المادة  1

یونیو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66، یعدل ویتمم الأمر 2015دیسمبر سنة  30
  .71دد و المتضمن قانون العقوبات في الجریدة الرسمیة الجزائریة، الع 1966

  .62أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص /د 2
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فیجرحه، وكذلك یجب أن یكون علم الجاني منصبا على أن فعله من شأنه المساس بسلامة 
   1.جسم المجني علیه، فإذا انتفى هذا التوقع تخلف القصد الجنائي

  :وقد استقر قضاء النقض على أن    
لا تتطلب جریمة إحداث الجرح أو الضرب عمدا إلا القصد الجنائي العام، وهو یتوفر كلما 
ارتكب الجاني الفعل عن إرادة و عن علم بأن فعله یترتب علیه المساس بسلامة المجني 

هما إنما علیه، أو صحته، وقول الطاعن أن دفعه للمجني علیه كان بقصد فض شجار بین
-02نقض جلسة .( یتصل بالباعث وهو لا یؤثر في قیام الجریمة ولا عبرة به في المسؤولیة

متى كان الثابت من الوقائع عدم تعمد الجاني  "، وبأنه .)235، ص 29، س03-1978
الجرح، وانه أتى فعلا لا یأتي منه الجرح عادة ،ثم ینشأ عنه جرح لسبب من الأسباب ، فهنا 

تعمدا للجرح، وكل ما ینسب إلیه هو الخطأ في إحداث هذا الجرح، ومن ثم فإذا لا یعتبر م
كان بالفعل المادي الصادر من المتهم وهو تمریر مرود بعین المجني علیها لم یكن مقصودا 
نما  به إحداث جرح ، وان استعمال المرود على هذا النحو لیس من طبیعته إحداث الجرح، وإ

القول بعد ذلك أن القصد الجنائي في جریمة الجرح متوفر لدى  نتج عن خطئه ، فلا یمكن
  2).428ص  80، س 1975-04- 16نقض جلسة .( المتهم

  .الإرادة / ب
ینبغي أن تتصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الذي یعلم انه یمس سلامة جسم     

ر الإكراه مثلا، فلا المجني علیه، فإذا لم تتصرف الإرادة إلى الفعل لأنه ارتكبت تحت تأثی
یعد القصد الجنائي متوفرا، كما لو أصیب شخص بإغماء مفاجئ أثناء سیره فوقعت إصابات 
و جروح، كذلك ینبغي أن تتصرف الإرادة إلى ترتیب النتیجة الإجرامیة ، وهي المساس 
بسلامة الجسم على أیة صورة من الصور ، فان ثبت عدم انصراف الإرادة إلیها، فلا یعد 

  3.لقصد الجنائي متوفرا ا
في جریمة الضرب أو إحداث جرح عمدا فان الجاني : " وقد قضت محكمة النقض بأنه   

یكون مسؤولا عن جمیع النتائج المحتمل وقوعها نتیجة سلوكه الإجرامي، كإطالة أمد علاج 

                                                             
  .235المحامي عبد الحكم فودة، المرجع السابق،  1
  .31-30المحامي شریف الطباخ، المرجع السابق، ص 2

  .33المرجع نفسھ، ص  3
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ر المجني علیه، أو تخلف عاهة مستدیمة به أو الإفضاء إلى موته، ولو كانت عن طریق غی
مباشر مادام لم تتداخل عوامل أجنبیة غیر مباشر مادام لم تتداخل عوامل أجنبیة غیر 
مألوفة تقطع رابطة السببیة بین فعل الجاني و النتیجة، وكان الحكم المطعون فیه قد دلل 
بأسباب سائغة على أن وفاة المجني علیها كانت نتیجة اعتداء الطاعن ، وقد دفاعه  في هذا 

ثبته من أن المجني علیها ظلت تعاني من الحروق المبرحة التي أصیبت بها منذ الشأن بما أ
  1.وقوع الحادث ونقلها إلى المستشفى

ذا توافر القصد الجنائي بعنصری      العلم و الإرادة فان ذلك یكفي لتحققه، فلا یشترط : ه وإ
ة عمدیة ، ولو بعد ذلك أن تتوافر نیة الإضرار بالمجني علیه، فالجاني یسأل عن جریم

كانت نیته قد اتجهت إلى إنقاذ المجني علیه من عدوه ، أو إلى شفائه من مرض، إذ أن هذه 
  2.النوایا لا تعدو أن تكون مجرد بواعث على ارتكاب الجریمة لا شأن لها بالقصد الجنائي

  .المتابعة و الجزاء: الفرع الثاني
  .المتابعة: أولا
من طرف الزوج  العمومیة في جریمة الضرب و الجرح العمديیتم تحریك الدعوى       

المضرور، وغالبا ما تكون الزوجة هي الطرف المتضرر من الضرب أو الجرح العمد، 
وتكون بناءا شكوى التي هي بلاغ تقدم من طرف المجني علیه شخصیا ، أو من وكیله 

  3ن شفاهة أو مكتوبةالخاص إلى الجهات المختصة بهدف تحریك الدعوى العمومیة، وتكو 
  : والجهات المختصة التي تقدم أمامها الشكوى هي

وتكون الشكوى أمام الضبطیة القضائیة عن طریق سماعهم للطرف : الضبطیة القضائیة/ أ
المضرور وتحریرهم محضر، یشمل اسم الضحیة ولقبها، مكان سكنها، اسم و لقب المتهم، 

تكون مؤسسة، إلا بعد إرفاقها بالشهادة الطبیة وقائع القضیة، ولكن لا تقوم الشكوى ولا 
المقدم للطرف المضرور من الطبیب الشرعي، وتعتبر الشهادة الطبیة شهادة إثبات تحتوي 

  : على المعلومات التالي
 .اسم ولقب الطبیب الشرعي -

                                                             
  .36-35المحامي شریف الطباخ، المرجع السابق، ص  1
  .236المحامي عبد الحكم فودة، المرجع السابق، ص  2
  .19، ص2005/2006. عمر الخوري، محاضرات في شرح قانون الإجراءات الجزائیة 3
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 .اسم ولقب الضحیة -
 .موجز الوقائع التي تصریحات المعنیة -
 .التي تعرضت لهاالفحص الطبي الشامل، وتحدید الجروح  -
 .قیمة العجز الذي تعرضت له الضحیة -

وهذا الأخیر هو الهدف من إجراء الشهادة الطبیة ، لأنه طبقا لمدة العجز یقوم رجال 
الضبطیة القضائیة بتكییف وقائع الحادثة إذا كانت مخالفة، أو جنحة، أو جنایة، وبعد تحریر 

ضائیة بتحویل المحضر الى وكیل المحضر وتكییف الوقائع، یقوم رجال الضبطیة الق
  .الجمهوریة

وتكون الشكاوى أمام وكیل الجمهوریة سواء من طرف الضحیة : أمام وكیل الجمهوریة / ب
أو محامیها، وبعد ذلك یرسلها وكیل الجمهوریة بإرسالیة إلى الضبطیة القضائیة لسماع 

وبعد انجاز إرسالیة وكیل  الخ،...المشتكي، والمشتكى منه ، وسماع الشهود في حالة توفرهم 
الجمهوریة، ترسل الضبطیة القضائیة المحضر إلى وكیل الجمهوریة ، الذي بعد اطلاعه 

  1.علیه، إما أن یقوم بحفظ القضیة، أو إنشاء الملف، أو اتخاذ إجراء الوساطة القضائیة
زائیة، وتكون والوساطة القضائیة هي إجراء جدید نتیجة التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الج

من طرف وكیل الجمهوریة ، أو المشتكى أو المشتكي علیه، لكن هي إجراء یكون قبل 
تحریك الدعوى العمومیة، أي قبل المتابعة الجزائیة ویتم إجراء الوساطة عندما یكون من 

، وتكون 2شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة أو جبر الضرر المترتب علیها
ق إجراء یتمثل في اتفاق مكتوب یبین قبولهما إجراء الوساطة ویدون الوساطة عن طری

  :كالأتي
  :یدون في محضر بحضور وكیل الجمهوریة ، وأمین ضبط النیابة یتضمن 

 .العنوان الكامل لهما -
 .عرض وجیز للوقائع -

                                                             
  .تصریح قام به ضابط شرطة قضائیة  1
، یعدل 2015یولیو  23، الموافق 1466شوال عام  7،المؤرخ في  02-15مكرر،الأمر رقم  37اانظر المادة   2

، والمتضمن قانون 1966یونیو سنة  8ق ، المواف1386صفر عام  18، المؤرخ في 155-66ویتمم الأمر رقم 
  . 40، العدد 2015یولیو  23سمیة ، الإجراءات الجزائیة، الجریدة الر 
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 .تاریخ وقوع الأفعال -
 .مكان وقوعها -
 .مضمون الاتفاق أو ما توصل إلیه الطرفان -
 .الاتفاق أجل تنفیذ هذا -
 .توقیع الطرفان على محضر الاتفاق -
 1.توقیع وكیل الجمهوریة، وأمین الضبط -

  :ویتضمن محضر الاتفاق
إعادة الحال إلى ما كان علیه، تعویض مالي أو عیني على الضرر، وكل اتفاق  -

 2.بشرط أن لا یكون مخالفا للقانون، ویسمى بالسند التنفیذي
ولكن الوساطة لا توقف  3طریقة من طرق الطعن،ولا یجوز الطعن في الوساطة بأیة  -

سریان تقادم الدعوى العمومیة، في حالة عدم تنفیذ المشتكى منه الاتفاق في الآجال 
 4.المحددة

هذا قبل المتابعة الجزائیة ، لكن في حالة إنشاء ملف للقضیة جاز للضحیة أن تضع حدا 
 266د لقانون العقوبات من خلال المادة للمتابعة الجزائیة لكن هذا الصفح في التعدیل الجدی

مكرر الفقرة الأخیرة اشترط المشرع أن صفح الضحیة لا یضع حدا للمتابعة القضائیة إلا في 
  :الحالة الأولى والثانیة أي

إذا لم ینشأ عن الجرح والضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل یفوق الخمسة /1 -
 .یوما) 15(عشر

 .یوما عن العمل) 15(لمدة تزید عن الخمسة عشر إذا نشأ عجز كلي عن العمل/2 -
أما في الحالة الثالثة ، أي إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء  -

أو الحرمان من استعماله ، أو فقد البصر، أو فقد بصر إحدى العینین، أو أیة عاهة 
                                                             

 23، الموافق 1466شوال عام  7،المؤرخ في  02-15مكرر،الأمر رقم  37، اانظر المادة 3مكرر 37انظرالمادة   1
، 1966یونیو سنة  8، الموافق 1386عام  صفر 18، المؤرخ في 155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2015یولیو 

  . 40، العدد 2015یولیو  23والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة ، 
  .04مكرر  37الأمر نفسه، المادة   2
  .05مكرر  37الأمر نفسه، المادة   3
  .07مكرر 37الأمر نفسه، المادة   4
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ت من مستدیمة أخرى، فالعقوبة تخفض في حال صفح الضحیة من السجن المؤق
 .سنوات) 10(إلى عشر) 05(سنة ، إلى السجن من خمس ) 20(سنوات إلى ) 10(

أما الحالة الرابعة والتي تكون السجن المؤبد إذا أدى الضرب أو الجرح المرتكب عمدا  -
  .إلى الوفاة دون قصد إحداثها المشرع لم یتطرق إلیها إطلاقا

  .الجزاء: ثانیا
مكرر حین تضمنت رابطة الزوجیة  266ي المادة شدد المشرع الجزائري العقوبات ف   

  : وكانت كالأتي
أعمال العنف العمد التي لم ینتج عنها مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تفوق : أولا
  : یوما 15ال
أیام إلى شهرین  10الحبس من : ، وعقوبتها 1الفقرة  442مخالفة من خلال المادة : المبدأ- 

  .أو إحدى هاتین العقوبتیندج، 16.000إلى  8.000وغرامة من 
سنوات ) 03(إلى ثلاث ) 01(جنحة عن طریق تشدید العقوبة بالحبس من سنة: الاستثناء-

إذا لم ینشأ عن الجرح والضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل یفوق الخمسة عشر 
  .یوما) 15(

الخمسة  التي نتج عنها مرض أو عجز كلي عن العمل یفوق يأعمال العنف العمد: ثانیا
   .عشر یوما

إلى خمس ) 01(الحبس من سنة : ، عقوبتها1الفقرة  264جنحة من خلال المادة : لمبدأا- 
  . دج500.000إلى  100.000سنوات، وغرامة من ) 05(
سنوات إذا نشأ عجز ) 5(إلى خمس ) 02(جنحة مشددة بالحبس من سنتین : لاستثناءا- 

  .مایو ) 15(كلي العمل لمدة تزید عن خمسة عشر 
لى وضع حد للمتابعة إوهنا نشیر انه في هاتین الحالتین صفح الزوج المضرور یؤدي  

  .الجزائیة، و تنقضي الدعوى العمومیة
  .أعمال العنف التي نتجت عنها عاهة مستدیمة: ثالثا
سنوات ) 05(السجن من خمس : ، وعقوبتها03الفقرة  264جنایة من خلال المادة : المبدأ-

  .نواتس) 10(إلى عشر 
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سنوات إلى عشرین ) 10(جنایة مشددة وعقوبتها السجن المؤقت من عشر : الاستثناء-
سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من ) 20(

  .استعماله، أو فقد البصر، أو فقد بصر إحدى العینین ، أو أیة عاهة مستدیمة أخرى
سنوات إلى عشر ) 05(تصبح العقوبة المقررة من خمس  مع الإشارة أنه في هذه الحالة

  .من قانون العقوبات 53سنوات ، وهذا یؤثر على ظروف التخفیف الواردة في المادة ) 10(
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري حرم الفاعل في هذه الجریمة في هذه الجریمة     

نت الضحیة حاملا، أو معاقة ، أو من ظروف التخفیف سواء بوصف جنحة أو جنایة إذا كا
  .إذا ارتكبت الجریمة بحضور الأبناء القصر، أو تحت التهدید بالسلاح

  .الضرب و الجرح المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها: رابعا
سنوات ) 10(السجن من عشر: ، وعقوبتها04الفقرة  264جنایة من خلال المادة : المبدأ-

  .سنة) 20(إلى عشرین 
جنایة مشددة وعقوبتها السجن المؤبد إذا أدى الضرب أو الجرح المرتكب عمدا : الاستثناء-

  .إلى الوفاة دون قصد إحداثها
لا یستفید الفاعل من ظروف التخفیف إذا كانت الضحیة حاملا، أو معاقة، إذا ارتكبت     

 1.الجریمة بحضور الأبناء القصر أو تحت التهدید بالسلاح
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
الموافق ل  1437ربیع الأول عام  18مؤرخ في  19-15قانون رقم . مكرر الفقرة ما قبل الأخیرة 266انظر المادة   1

یونیو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66، یعدل ویتمم الأمر 2015دیسمبر سنة  30
  .71دد و المتضمن قانون العقوبات في الجریدة الرسمیة الجزائریة، الع 1966
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  الثاني بالمطل
  الجنائیة للسلامة النفسیة للزوجین من العنف الزوجي الحمایة

، )الفرع الأول(سنتطرق في هذا المطلب إلى  أركان جریمة العنف اللفظي، أو النفسي في 
  ).الفرع الثاني( الجزاء المترتب علیها في 

  الفرع الأول
  أركان جریمة العنف اللفظي أو العنف النفسي

  الماديالركن : أولا
كل من ارتكب ضد زوجه أي : " التي تنص 01مكرر  266بالرجوع لنص المادة       

شكل من أشكال التعدي ،أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر الذي یجعل الضحیة في 
  :التي تشمل 1."حالة تمس بكرامتها ، أو تؤثر على سلامتها الجسدیة أو النفسیة

وان كانت لا تصیب جسم الضحیة مباشرة ، إلا أنها تسبب  هو كل الأعمال التي: التعدي/ أ
لها انزعاجا ، أو رعبا شدیدا من شأنه أن یؤدي إلى اضطراب في قواها الجسدیة أو العقلیة ، 
ومن هذا القبیل إطلاق عیار ناري لإحداث الرعب في نفس الشخص ، أو تهدیده بمسدس أو 

ص أو قذفه بالماء ، أو إرسال ظرف سكین أو بمذراة أو بعصا ، والبصق في وجه شخ
  2.مليء بالقاذورات ، أو رسائل تحتوي على صور لأكفان

ویراد بهما جمیع الألفاظ التي یتلفظ بها : العنف النفسي، أو العنف النفسي المتكرر/ ب
الزوج اتجاه زوجته و التي تمس كرامتها أو تؤثر على سلامتها النفسیة، ویدخل في ذلك 

یعد سبا كل تعبیر مشین ، أو : " من قانون العقوبات التي تنص 297مادة السب بمفهوم ال
، وكذلك القذف بمفهوم ."عبارة تتضمن تحقیرا أو قدحا لا ینطوي على إسناد أیة واقعة

یعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأنها  : "من قانون العقوبات التي تنص 296المادة 
هیئة المدعى علیها به، أو إسنادها إلیهم ، ا المساس بشرف ، واعتبار الأشخاص ، أو ال

والى تلك الهیئة ، ویعاقب على نشر هذا الادعاء ، أو ذلك الإسناد مباشرة ، أو بطریق 
                                                             

دیسمبر سنة  30الموافق ل  1437ربیع الأول عام  18مؤرخ في  19-15قانون رقم ، 01مكرر  266انظر المادة   1
و المتضمن  1966یونیو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66، یعدل ویتمم الأمر 2015

  .71قانون العقوبات في الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 
   .59أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص 2
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إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على وجه التشكیك ، أو إذا قصد به شخص ، أو هیئة دون 
أو الصیاح أو التهدید أو  ذكر الاسم ، ولكن كان من الممكن تحدیدهما من عبارات الحدیث

وقد اشترط المشرع ، 1."الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات موضوع الجریمة
تكرارها، وسواء اقترن الفعل بالعلنیة أو لم یكن علنیا، وعموما فقد توسع المشرع في هذا 

سلطة التقدیریة الأمر، وتبقى مسألة تحدید العنف اللفظي أو النفسي مسألة موضوع تخضع لل
  .للقاضي على حسب ملابسات كل قضیة

والمشرع توسع أیضا في مسألة إثبات العنف الزوجي ، وأخضعها للإثبات بكافة       
  2.الوسائل ، ولم یحصرها في دلیل واحد

  ).قیام علاقة الزوجیة، أو علاقة سابقة و بسببها( الركن المفترض : ثانیا
ن یكون الفعل صادرا من الزوج دون غیره ، ویجب أن تكون وكما تطرقنا إلیه سابقا یجب أ

هذه العلاقة صحیحة ، كما یمكن أن یصدر الفعل من الزوج السابق بشرط أن یكون العنف 
  .الصادر له علاقة به

  .الركن المعنوي: ثالثا
تشترط جریمة العنف الزوجي القصد العام و القصد الخاص، ویتوفر ذلك متى ارتكب       
ي فعله عن إرادة وعلم ، بان الفعل یترتب علیه المساس بكرامة الضحیة ، وسلامتها الجان

  .البدنیة أو النفسیة ، آو قد یؤدي إلى اضطراب في القوى الجسدیة للضحیة ، أو العقلیة
  .الجزاء: الفرع الثاني 

، وافرده بوصف  01مكرر 266حدد المشرع وصف الفعل المجرم الوارد في المادة       
سنوات ، مع الإشارة انه في ) 03(إلى ثلاث ) 01(الجنحة ، وعاقب الجاني بالحبس من سنة

أي في السب كان الفعل المجرم یحمل وصف  297حالة العنف اللفظي مثلا في المادة 
من قانون العقوبات، بغرامة       463لعلنیة ، ومعاقب علیه بالمادة المخالفة إذ لم یتوفر ركن ا

  .أیام) 03(دج ، ویجوز الحكم بالحبس ثلاثة  6.000دج إلى  3.000
                                                             

  .107، ص2014قانون العقوبات الجزائري، دار البیضاء، طبعة جدیدة مصححة ومحینة،  1
 30الموافق ل  1437ربیع الأول عام  18مؤرخ في  19-15قانون رقم  ،2فقرة  01 مكرر 266انظر المادة  2

 1966یونیو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام  18في المؤرخ  156-66، یعدل ویتمم الأمر 2015دیسمبر سنة 
  .71و المتضمن قانون العقوبات في الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 
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وفي حالة صفح الزوج المضرور، فان ذلك یؤدي إلى وضع حد للمتابعة الجزائیة، كما     
تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد حرم الفاعل من ظروف التخفیف المنصوص علیها 

من قانون العقوبات، إذا كانت الضحیة حاملا، أو معاقة، أو إذا  4مكرر  53في المادة 
  .ور الأبناء القصر، أو تحت التهدید بالسلاحارتكبت الجریمة بحض
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  :خاتمة
تطرقنا إلى أهم الجرائم التي تقع بعد دراستنا لموضوع الحمایة الجنائیة للعلاقة الزوجیة 

على الرابطة الزوجیة بالخصوص و التي قد تؤدي إلى هدم الأسرة ومنه تهدم المجتمع، 
بالإضافة إلى أننا تطرقنا إلى الحمایة الجنائیة التي وفرها المشرع لحمایة هذه العلاقة، ومن 

توصلنا إلیها، هذه  خلال ذلك یتعین علینا تسلیط الضوء على مجموعة من النتائج التي
  :الأخیرة تستدعي بعض الاقتراحات و التوصیات

  قید المشرع الجزائري تحریك الدعوى العمومیة في جریمة الزنا على شكوى الزوج
المضرور، فلا یجوز للنیابة العامة ممارسة هذه الوظیفة الأصلیة لها ، إلا بموجب 

الصفح ، و التنازل عن شكواه شكوى الزوج المضرور ، كما أجاز كذلك للزوج حق 
الذي یضع حدا للمتابعة الجزائیة ، وذلك بهدف الحفاظ على الروابط الأسریة عموما ، 

 .وعلى العلاقة الزوجیة خصوصا
  اشترط المشرع الجزائري أدلة محددة على سبیل الحصر لإثبات قیام جریمة الزنا، طبقا

الأصل في المواد الجزائیة،  لما هو منصوص علیه في قانون العقوبات، خروجا عن
 .ألا وهي حریة القاضي في الإثبات ، درءا لأي شبهة تضر بالعلاقة الزوجیة

  رأینا أن القانون الوضعي الجزائري یعتبر القتل،أو الضرب، أو الجرح من الأعذار
المخففة في حالة ارتكابه من طرف الزوج المضرور على زوجه أو شریكه في اللحظة 

فیها في حالة التلبس بالزنا، بمعنى یستفید من الأعذار المخففة للعقوبة التي یفاجئه 
 .من قانون العقوبات 283طبقا للمادة 

  كان من الأولى من المشرع أن یدرج الأفعال التي یدافع عنها الزوج المغشوش عن
عرضه في حالة التلبس ضمن حالات الدفاع الشرعي، لأن عدم إدراجه ضمن هذه 

ي إلى حالات في غایة الخطورة ، أهمها انه یستوجب الاعتراف ، لكل الحالات سیؤد
من الزوج الزاني، وشریكه ، الحق في الدفاع عن نفسیهما  دفاعا شرعیا طبقا للمادة 

من قانون العقوبات ، ویبیح لهما حتى قتل الزوج الذي یشرع في الاعتداء علیهما  39
القتل و الزنا، حیث أن أساس براءتهما  بالقتل ، فإن قتلاه یخرجان بریئین من تهمة

من تهمة القتل هو حالة الدفاع الشرعي ، أما أساس البراءة من تهمة الزنا هو أن 
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الجریمة تكون قد سقطت بقتل الزوج الذي یملك وحده حق تحریك الدعوى الجزائیة عن 
فیه هذه الجریمة ، فهو حق شخصي لا ینتقل إلى ورثة الزوج القتیل، وهو ما نرى 

ظلما له ،إذ لا یجوز له إلا أن یسارع بالإبلاغ عن الجریمة ، فلا یجوز له الدفاع عن 
لا كان معتدیا، وهنا حبذ لو أن المشرع لم یجعل حق  شرفه ضد زوجه ، وشریكه وإ

 .تحریك الدعوى حق شخصي للزوج فقط كي لا یذهب حقه سدا
 متمثلة في جرائم الضرب و نص المشرع الجزائري سابقا على أعمال العنف العمد ال

وما یلیها من قانون العقوبات ، وذلك  264الجرح و القتل، وذلك من خلال المواد 
بصفة عامة ، لكنه في ظل التعدیلات الجدیدة المدخلة على هذا القانون قام المشرع 

تجرم هذه الأفعال في أطار ) 1مكرر  266مكرر، و  266( باستحداث مادتین 
 .مع تشدید العقوبةرابطة الزوجیة، 

 تشمل العقوبة جمیع أنواع العنف سواء كان معنویا ، أو مادیا، أو جسدیا. 
  أدخل ظرف التشدید حتى على الزوج السابق إذا كانت الأفعال لها علاقة. 
  أدخل أیضا تعدیلا جدیدا فیما یخص صفح الضحیة الذي أصبح محدودا في المادة

عمد في الحالة الأولى و الثانیة فقط على مكرر في جریمة الضرب والجرح ال 266
عكس القانون الأول الذي كان فیه صفح الضحیة یضع حدا للمتابعة الجزائیة تماما 
وهو ما حاد علیه المشرع الجزائري علیه في الحالة الثالثة من نفس المادة الذي جاء 

 .لتخفیف العقوبة فقط
 ة على حد سواء، ولیس الزوجة القانون الجدید جاء لیحمي كلا من الزوج و الزوج

 .فقط
  ولكن بالرغم من أن هذا القانون جاء لحمایة العلاقة الزوجیة بصفة خاصة، والروابط

الأسریة بصفة عامة، وعقوباته كانت زاجرة ، إلا انه بمفهوم المخالفة نرى فیه هدما 
ون منجرة لكیان الأسرة إذ نرى فیه تشدید مبالغ في العقوبة في بعض الحالات ، قد تك

عن خطأ، أو لحظة غضب من الزوج ، لأن الهدف الأساسي من هذا التجریم حمایة 
الأسرة وبصفة خاصة الزوجین، ولیس هدم العلاقة بینهما و بالتالي هدم الأسرة، فحبذا 

 .لو یعالج المشرع الجزائري بعض النقوصات التي شملتها هذه النصوص المعدلة
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 الجنائیة للرابطة الزوجیة حمایة ظاهرة ، فالمشرع  وفي الأخیر نستنتج أن الحمایة
وضع نصوصا وقوانین لحمایتها ، وتأمین سلامتها ، والحفاظ على كیانها، إلا أن 
أفضل سبیل في رأینا هو تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة ، باعتبارها المرجع الرئیسي 

  .میةالذي نستمد منه مختلف القوانین، وخاصة باعتبارنا دولة إسلا
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  قائمة المراجـــــــــــــع و المصـــــــــــــادر
  ن الكریمالقرآ/ 1
، یعدل ویتمم 2015دیسمبر سنة  30الموافق ل  1437ربیع الأول عام  18مؤرخ في  19-15قانون رقم ، / 2

و المتضمن قانون العقوبات في  1966یونیو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الأمر 
  .71الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 

- 66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2015 یولیو 23، الموافق 1466شوال عام  7،المؤرخ في  02-15الأمر رقم / 3
، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة 1966یونیو سنة  8، الموافق 1386صفر عام  18، المؤرخ في 155

  .40، العدد 2015یولیو  23سمیة ، الر 

  .مصححة ومحینة 2012قانون الأسرة، دار بلقیس للنشر، طبعة دیسمبر / 4
  .2014الجزائري، دار البیضاء، طبعة جدیدة مصححة ومحینة، قانون العقوبات / 5

  :المراجع باللغة العربیة
بدون طبعة، الدیوان الوطني . الوجیز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة، / 1

  .2008للأشغال التربویة، الجزائر، 
دار ، 15الجزء الأول، الطبعة   .الوجیز في القانون الجنائي الخاصأحسن بوسقیعة، / 2

  .2013-2012 هومة للنشر و التوزیع،
ذات المجرم وواقعه الاجتماعي، ومتابعة ( القتل في المجتمع الجزائريالطیب نوار، / 3

دون دار نشر، دون طبعة، جویلیة  ،)لمجموعة من حالات مارست القتل في الجزائر
2004.  

منشورات زین الحقوقیة، الطبعة الأولى، لبنان،  .الجرائم الأخلاقیة ایلي میشال قهوجي،/ 4
2010.  

منشورات الحلبي الحقوقیة،  .عذر الاستفزاز في القانون الجنائيبریار عزیز سعد، / 5
  .2014الطبعة الأولى، لبنان، 

دار  .القتل بسبب الزنا بین القوانین الوضعیة، والشریعة الاسلامیةحسنین محمدي،  /6
  .2006شر، بدون طبعة، الاسكندریة، مصر، الجامعة الجدیدة للن

  .2008منشأة المعارف، مصر،  .الحمایة الجنائیة للعلاقة الزوجیةمحمود أحمد طه، /  7
  .2007الطبعة الاولى، مؤسسة العلم للنشر والتوزیع،  .الطفل والعنفمحمد الأخضر، /  8
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دار الكتب والوثائق القومیة، الطبعة الاولى، مصر،  .العنف الأسريمحمد سید فهمي، / 9
  . 2012ینایر 

دون  ).الحمایة الجنائیة للروابط الأسریة( الجرائم العائلیة محمد عبد الحمید الالفي، / 10
  . 1999دار نشر، دون طبعة، 

 دار النهضة العربیة، القاهرة، .عذر الاستفزاز في قانون العقوباتمحمد عبد الشافي، / 11
1996 .  

دراسة نفسیة ( الاغتراب و التطرف نحو العنف محمد خیضر عبد المختار، / 12
  . دار غریب للطباعة و النشر، القاهرة). اجتماعیة

.  جریمة الزنا في قانون العقوبات في ضوء القضاء و الفقهعبد الحمید الشواربي،  /13
  .1985، الجزائر، دار المطبوعات الجدیدة بدون طبعة، 

، الطبعة الأولى، مؤسسة جریمة الانتحار ضد النفس البشریة میساء الرجوي، / 14 
  .2003الترویج،

الطبعة الأولى، دار الثقافة   ، الجرائم الواقعة على الأشخاص،نجم محمد صبحي/ 15
  .1994للنشر والتوزیع، عمان، 

القسم الخاص، الطبعة الرابعة،   .شرح قانون العقوبات الجزائرينجم محمد صبحي، / 16
  .2003دیوان المطبوعات الجامعیة، عمان، 

جرائم القتل العمد، والقتل الخطأ، وجنایات وجنح الضرب، والجرح، عبد الحكم فودة، / 17
  .2009دون طبعة، دار الفكر و القانون، مصر،  .واعطاء مواد ضارةبالصحة

  .2007لطبعة الأولى، دار البعثة، بیروت، ا. الخوف من المجهولعبد الكریم رماح، / 18
بدون طبعة، دار هومة للنشر  .الجرائم الواقعة على نظام الأسرةعبد العزیز سعد،  /19

  .2013والتوزیع، الجزائر، 
  .1979-1978جامعة بغداد،  .الأعذار القانونیة المخففة للعقابفخري عبد الرزاق،  /20
ضرب، واعطاء المواد الضارة، واصابات العمل ، جرائم الجرح ، والشریف الطباخ، / 21

الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي،  .والعاهات في ضوء القانون، والطب الشرعي
  .2002الاسكندریة، مصر، 
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بدون طبعة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  .جرام الزناخلیل أحمد محمود، / 22 
  .1993مصر، 

  
les codes en fronçais 
1/ By LG Garvell , and Swineer Green , Criminal law and procedure, 1970. 
2/ Heise pitangry, la violence contre les femmes, ED OMS.Génève.1997. 

  
  المعاجم والقوامیس

، مؤسسة الرسالة، 6مجد الدین ابن یعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط،  الطبعة / 1
1958.  

ف بوریكو، المعجم النقدي لعلم الإجتماع، ترجمة سلیم حداد، دیوان المطبوعات زبودونو / 2
  .1986الجامعیة، الجزائر، 

3/ En cyclopedie , Bordas , tome 1 , SGED, Paris,1984. 
  

  المذكــــــــــــــــرات
مذكرة  ).الحمایة الجنائیة للرابطة الأسریة في التشریع الجزائري (بوزیان عبد الباقي، / 1

لنیل شهادة الماجستار في العلوم الجنائیة وعلم الإجرام، كلیة الحقوق،  جامعة أبو بكر 
  .2010-2009بلقاید، تلمسان، 

مذكرة لنیل درجة  .)الجرائم الماسة بالأسرة( وسیم ماجد إسماعیل دراغمة ، / 2
  .2011كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة ، فلسطین  .الماجستیر

مذكرة ) الجرائم الواقعة على الأسرة في التشریع الجزائري ( عیسى لیندة ، -كلاع وفاء/ 3
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشیخ العربي تبسي، تبسة، .تخرج في مادة الملتقى

2009/2010.  
لیة مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه، ك) الحمایة الجنائیة للأسرة(الطالب لنكار محمود، / 4

  .2010الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة ،
رسالة جامعیة لنیل ، )العنف الزوجي الممارس ضد المرأة بتلمسان(  نعیمة رحماني،/ 5

  .2008شهادة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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عمدي في الظروف المشددة والأعذار المخففة لجریمة القتل ال( نوال عبد اللاوي، / 6
  .2012وزارة العدل، مدیریة التربصات، ). القانون الجزائري

 ).العنف الأسري ضد المرأة وعلاقته بالاضطرابات السیكوسوماتیة( ریحاني الزهرة،/ 7
  .2009/2010مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم النفس، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

  .المجـــــــــــــــــــــــــلات
مجلة العلوم ، )جریمة الزنا في قانون العقوبات الجزائري( عبد الحلیم بن مشري،/ 1

  .2006جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد العاشر، نوفمبر . الإنسانیة
  .26، ص 548العدد  .مجلة العربي، )العنف ضد المرأة( عبد الحمید إسماعیل،/ 2
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  ــصالملـــــخّ 
إن الزواج رباط متین یربط بین الرجل و المرأة ، فهو یقوم على المودة و الرحمة و   

التعاون بین الزوجین، لكن هذا الرباط قد مسه خلل عن طریق بعض الأشخاص الذین نسو 
قداسته وتعدوه عن طریق ارتكابهم جرائم بشعة تمسه، الأمر الذي استوجب التدخل من طرف 

الحمایة ( له، وهذا ما تطرقنا إلیه عن طریق موضوعنا تحت عنوان  المشرع و تقریر الحمایة
الذي تحدثنا فیه عن أهم الجرائم التي مست هذا الرباط المقدس  ) الجنائیة للعلاقة الزوجیة

و التي غزت مجتمعاتنا بكثرة مما أدت إلى انهیار الكثیر من الأزواج ، و التأثیر على 
  : ا على النحو التاليالمجتمعات ، وقد تناولنا موضوعن

الذي جاء تحت عنوان الحمایة الجنائیة لواجب الإخلاص الزوجي وقد  :الفصل الأول -
تم تقسیمه إلى مبحثین، المبحث الأول و یشمل جریمة الزنا التي تعتبر أشد الجرائم 
خطورة على العلاقة الزوجیة ، ومساسا بالزوجین بل حتى تشمل الأطفال الذین 

وتكون النتیجة تفكك الرابطة الزوجیة، وغرق الأطفال في وحل الرذیلة،  یعانون إثرها ،
أما المبحث الثاني فقد شمل عذر الاستفزاز الذي یعتبر حمایة للزوج المستفز و 
المغدور من طرف زوجه الزاني الذي كسر ثقة زوجه به، هذا العذر الذي جاء نتیجة 

ف ماذا یفعل ، لا یحسب حسابا استفزاز الزوج في تلك اللحظة حیث یصبح لا یعر 
لما سیرتكبه ، إلا القیام بذلك الفعل الذي یعتبر رد فعل طبیعي لأي كان الذي سوف 
یمحي العار الذي أصابه ، أي أن الدراسة في الفصل الأول اشتملت على الجریمة 

 .الأكثر خطورة التي تمس عرض الزوج وشرفه
الجنائیة للسلامة الجسدیة، والنفسیة  الذي جاء تحت عنوان الحمایة: الفصل الثاني - 

للزوجین من العنف الزوجي وقد تم تقسیمه إلى مبحثین، المبحث الأول ویشمل ماهیة 
العنف الزوجي ، الذي هو مصطلح كان لابد لنا من الغوص فیه عن طریق شرحنا 
 له ، فدرسنا مفهومه ، بالإضافة إلى أشكاله و أسبابه ، وأخیرا النتائج الذي یؤدي
إلیها التي تعتبر جد وخیمة ، أما المبحث الثاني فقد شمل كیفیة حمایة المشرع 

  .لسلامة الزوجین الجسدیة و النفسیة والعقوبات التي قررها لها
  


